
 

127 

 الفصل السادس
ر النزاعات المسلحة على المعاهدات  آ

 مقدمة -ألف
ـا السادسـة والخمسـين ( -٨٩  ،)٣٨٧()٢٠٠٤قررت اللجنة، في دور

ر النزاعــــات المســــلحة علــــى المعاهــــدات" في  أن تــــدرج موضــــوع "آ
ن براونلـــي مقـــرراً خاصـــاً معنيـــاً  مج عملهـــا، وأن تعـــين الســـيد إ بـــر

 ذا الموضوع.
ـــا مــــن الســـابعة والخمســــين  -٩٠ وعُـــرض علـــى اللجنــــة، في دورا

)، تقارير المقرر الخـاص مـن الأول إلى ٢٠٠٨) إلى الستين (٢٠٠٥(
ا الأمانـــة العامـــة بعنـــوان "أثـــر ، )٣٨٨(الرابـــع لإضـــافة إلى مـــذكرة أعـــد

ـــة والفقـــــه" ـــدات: دراســـــة للممارســ ـــــى المعاهــ ـــــزاع المســـــلح عل . )٣٨٩(الن
وواصــــــلت اللجنــــــة عملهــــــا كــــــذلك علــــــى أســــــاس توصــــــيات الفريــــــق 

سة السيد)٣٩٠(العامل  ٢٠٠٧لوسيوس كافليش، الذي أنشئ في عاـمي  ، بر
مســــائل كانــــت قــــد لتقـــديم مزيــــد مــــن التوجيــــه بشـــأن عــــدة  ٢٠٠٨و

 حددت في أثناء نظر اللجنة في التقرير الثالث للمقرر الخاص.
)، اعتمدت اللجنة في القراءة ٢٠٠٨الدورة الستين ( وفي -٩١

ر  ١٨الأولى مجموعــــة مؤلفــــة مــــن  مشــــروعَ مــــادة، ومرفقــــاً، عــــن آ
. وفي )٣٩١(النزاعات المسلحة على المعاهدات، مع التعليقـات عليهـا

مــــن  ٢١إلى  ١٦نفســــها قــــررت اللجنــــة، وفقــــاً للمــــواد مــــن الــــدورة 
__________ 

 ٢٠٠٤أغســـــــــــــــــــــــطس /آب ٦ في المعقـــــــــــــــــــــــودة ٢٨٣٠ جلســـــــــــــــــــــــتها في )٣٨٧(
لـــــد الثـــــاني (الجـــــزء ال ،٢٠٠٤ حوليــــة(  الجمعيـــــة وأيـــــدت). ٣٦٤ الفقـــــرة)، ثــــانيا

، ٢٠٠٤ديسـمبر /الأول كـانون  ٢ المـؤرخ ٥٩/٤١ قرارهـا من ٥ الفقرة في العامة،
ــا في اللجنــة، وكانــت. أعمالهـا جــدول في الموضــوع دراج اللجنــة قـرار  الثانيــة دور

ر  موضــــــوع حــــــددت قــــــد)، ٢٠٠٠( والخمســــــين  علـــــــى المســــــلحة النزاعــــــات"آ
ــه" المعاهـــدات مج في لإدراجـ لـــد ٢٠٠٠ حوليـــة( الأجـــل الطويـــل عملهـــا بـــر ، ا

المقـدم إلى  السـنة، لتلـك اللجنـة بتقريـر وأرُفـق). ٧٢٩ الفقـرة)، ثـانيالثاني (الجزء ال
 مـــوجزمخطـــطٌ عـــام  ،نيـــة والخمســـين للجنـــةالجمعيـــة العامـــة عـــن أعمـــال الـــدورة الثا

). المرفـــق نفســه،(المرجــع  الموضــوع لدراســة الممكنـــين والــنهج العــام الهيكــل يصــف
ديسـمبر /الأول كـانون  ١٢ المؤرخ ٥٥/١٥٢ العامة الجمعية قرار من ٨ الفقرة وفي

 .الموضوع دراج علماً  العامة الجمعية أحاطت، ٢٠٠٠
لــد الثــاني (الجــزء الأ٢٠٠٥ حوليــةالأول:  التقريــر )٣٨٨(  الوثيقــة)، ول، ا

A/CN.4/552ــــةوالتقريــــر الثــــاني:  ؛ لــــد الثــــاني (الجــــزء الأ٢٠٠٦ حولي )، ول، ا
لــــد الثــــاني (الجــــزء ٢٠٠٧ حوليــــةوالتقريــــر الثالــــث:  ؛A/CN.4/570 الوثيقــــة ، ا

لــــد الثــــ٢٠٠٨ حوليــــةوالتقريــــر الرابــــع:  ؛A/CN.4/578 الوثيقــــة)، ولالأ اني ، ا
 .A/CN.4/589 الوثيقة)، ول(الجزء الأ

متاحــــة علــــى الموقــــع (مستنســــخة؛  Corr.1-2و A/CN.4/550 الوثيقــــة )٣٨٩(
ئق ،الشبكي للجنة  ).والخمسين السابعة الدورة و

لـــــــــد الثـــــــــاني (الجـــــــــزء ٢٠٠٧ حوليـــــــــة )٣٩٠( ؛ ٣٢٤ الفقـــــــــرة ،)الثـــــــــاني، ا
لد الثاني (الجزء ٢٠٠٨ حوليةو  .٦٠-٥٨ الفقرات ،)الثاني، ا

لد الثاني (الجزء ٢٠٠٨ حولية )٣٩١( ن ،)الثاني، ا  .٦٦و ٦٥ الفقر

نظامها الأساسي، أن تحيل مشاريع المواد، عن طريق الأمـين العـام، 
ا ا وملاحظا  .)٣٩٢(إلى الحكومات لإبداء تعليقا

)، عينـــــت اللجنـــــة ٢٠٠٩الـــــدورة الحاديـــــة والســـــتين ( وفي -٩٢
لموضـــــوع، ع قـــــب الســــيد لوســـــيوس كـــــافليش مقـــــرراً خاصــــاً معنيـــــاً 

ن براونلي من اللجنة  .)٣٩٣(استقالة السير إ
)، كـان معروضـاً علـى ٢٠١٠وفي الدورة الثانية والسـتين ( -٩٣

الــذي يتضــمن مقترحاتــه  )٣٩٤(اللجنــة التقريــر الأول للمقــرر الخــاص
بشأن إعادة صياغة مشـاريع المـواد الـتي اعتُمـدت في القـراءة الأولى، 

ــا . ونظــرت اللجنــة )٣٩٥(مــع مراعــاة تعليقــات الحكومــات وملاحظا
في التقرير الأول للمقرر الخاص وطلبت إلى لجنة الصياغة أن تشرع 
في القـراءة الثانيــة لمشــاريع المــواد علــى أســاس المقترحــات المقدمــة مــن 

، مــــع مراعــــاة ١٧إلى  ١المقــــرر الخــــاص بشــــأن مشــــاريع المــــواد مــــن 
تعليقــات الحكومــات والمناقشــة الــتي جــرت في الجلســة العامــة بشــأن 

 تقرير المقرر الخاص.

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية -ء
 )٣٩٦(في الدورة الحالية، نظرت اللجنـة في تقريـر لجنـة الصـياغة -٩٤

ر/مـــايو  ١٧، المعقــــودة في ٣٠٨٩في جلســـتها  ، واعتمــــدت ٢٠١١أ
ر النزاعـــات المســـلحة علـــى  موعـــة الكاملـــة لمشـــاريع المـــواد المتعلقـــة  ا

 المعاهدات، في القراءة الثانية، في نفس الجلسة.
 ٤و ٢، المعقــــــــودتين في ٣١١٧و ٣١١٦وفي الجلســــــــتين  -٩٥

علــى مشــاريع  ، اعتمــدت اللجنــة التعليقــات٢٠١١آب/أغســطس 
 المواد المشار إليها أعلاه.

وعملاً بنظامها الأساسي، تقدم اللجنة مشاريع المواد إلى  -٩٦
ه.   الجمعية العامة، مع التوصية الواردة أد

__________ 
 .٦٣ الفقرة نفسه، المرجع )٣٩٢(
لد ،٢٠٠٩ حولية )٣٩٣(  .٢٢٩ الفقرة)، الثاني(الجزء  الثاني ا
لـــد الثـــاني (الجـــزء الأول)، الوثيقـــة  ،٢٠١٠ حوليـــة )٣٩٤(  A/CN.4/627ا
 .Add.1و

 .Add.1و A/CN.4/622 الوثيقةنفسه،  المرجع )٣٩٥(
ر/مـايو  ١٧المعقـودة في  ٣٠٨٩ جلسـتها في ،قررت اللجنة )٣٩٦(  ،٢٠١١أ
ئق الرسميـة للجنـة القـانون  عداد فيإلى الأمانة العامة أن تصدر،  تطلبأن  الو

المقرر الخاص لكـي تنظـر فيهـا لجنـة الصـياغة فيمـا يتصـل  أعدهاالدولي، مذكرة 
النزاعـــات المســـلحة علـــى المعاهـــدات. انظـــر  ربمرفـــق مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة 

A/CN.4/645. 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   133 13/07/2020   08:05:08



ا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير  128 والستين الثالثة دور

 

 

 توصية اللجنة -جيم
 ،)٣٩٧(٢٠١١آب/أغسـطس  ٥، المعقـودة في ٣١١٨في الجلسة  -٩٧

، أن توصــي مــن نظامهــا الأساســي ٢٣قــررت اللجنــة، وفقــاً للمــادة 
 الجمعية العامة بما يلي:

ر  (أ)  أن تحــــــيط علمــــــاً بمشــــــاريع المــــــواد المتعلقــــــة 
لقرار؛  النزاعات المسلحة على المعاهدات في قرار، وأن ترفقها 

أن تنظـــر، في مرحلـــة لاحقـــة، في وضـــع اتفاقيـــة  (ب) 
 استناداً إلى مشاريع المواد.

لمقرر الخاص -دال  الإشادة 
، ٢٠١١آب/أغســطس  ٤المعقــودة في  ٣١١٧ في الجلســة -٩٨

ر النزاعــــات المســــلحة علــــى  وبعــــد اعتمــــاد مشــــاريع المــــواد المتعلقــــة 
 المعاهدات، اتخذت اللجنة القرار التالي بدون تصويت:

 إن لجنة القانون الدولي،" 

ر النزاعـات المسـلحة علـى  وقد اعتمدت"  مشـاريع المـواد المتعلقـة 
 المعاهدات،

للمقــــرر الخــــاص، الســــيد لوســــيوس كــــافليش، عــــن تقــــديرها  تعــــرب" 
رزة في إعــداد مشــاريع المــواد  انيهــا الحــارة لمــا قدمــه مــن مســاهمة  البــالغ و
بفضل جهوده التي لا تكل وتفانيه في العمل، ولما تم تحقيقه مـن نتـائج في 

ر النزاعات المسلحة على المعاهدات".  وضع مشاريع المواد المتعلقة 

لـغ تقـديرها لمـا قدمـه  -٩٩  المقـرروكررت اللجنة الإعـراب عـن 
ن براونلـي، مـن مسـاهمة قيّمـة في الأعمـال السابق الخاص ، السير إ

لموضوع.  المتعلقة 

ر النزاعات المسلحة  -هاء  نص مشاريع المواد المتعلقة 
 على المعاهدات

 المواد مشاريع نص -١
ا اللجنـــة، في فيمـــا يلـــي نـــص مشـــاريع المـــواد الـــتي -١٠٠  اعتمـــد

ا الثالثة والستين.  القراءة الثانية، في دور

__________ 
المقــــرر الخــــاص بشــــأن  أعــــدهامعروضــــاً علــــى اللجنــــة مــــذكرة  كــــان )٣٩٧(
مســ الــتيتوصــية ال ر  المــوادمشــاريع  بخصــوصإلى الجمعيــة العامــة  تقدَّ المتعلقــة 

 .A/CN.4/644النزاعات المسلحة على المعاهدات، 

ر  المعاهدات على المسلحة النزاعات آ
 الباب الأول

 النطاق والتعاريف
 النطاق -١ المادة

ر النـــزاع المســـلح علـــى علاقـــات   تســـري مشـــاريع المـــواد هـــذه علـــى آ
 الدول في إطار معاهدة من المعاهدات.

 التعاريف -٢ المادة

 لأغراض مشاريع المواد هذه: 

ــةً  (أ)  يقصــد بتعبــير "المعاهــدة" اتفــاق دولي معقــود بــين دول كتاب
 وخاضــــع للقــــانون الــــدولي، ســــواء ورد هــــذا الاتفــــاق في وثيقــــة واحــــدة أو

ــــت تســــميته الخاصــــة،  في ً كان ــــق المترابطــــة، وأ ئ ــــر مــــن الو اثنتــــين أو أكث
الدول وتكون منظمات دولية أطرافـاً  يشمل المعاهدات التي تعُقد بين هوو 

 فيها أيضا؛ً

يقصد بتعبير "النزاع المسلح" الحـالات الـتي يـتم فيهـا اللجـوء  (ب) 
اللجـوء الطويـل الأمـد إلى القـوة  إلى استعمال القوة المسلحة بين الدول أو

 المسلحة بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة.

 الباب الثاني
 المبادئ
 ولالفصل الأ

 نفاذ المعاهدات عند وجود نزاع مسلح
 العام المبدأ -٣ المادة

 المعاهدات: بحكم الواقع نفاذلا ينهي وجود نزاع مسلح أو يعلق  

 بين الدول الأطراف في النزاع؛ (أ) 

 فيه. بين دولة طرف في النزاع ودولة ليست طرفاً  (ب) 

 المعاهدات بنفاذ المتعلقة الأحكام -٤ المادة

ا على أحكام بشأن نفاذها في حـالات النـزاع إذا   احتوت المعاهدة ذا
 المسلح، تطبَّق تلك الأحكام.

 المعاهدات بتفسير المتعلقة القواعد تطبيق -٥ المادة

تطبَّق قواعد القـانون الـدولي المتعلقـة بتفسـير المعاهـدات لتقريـر مـا إذا   
ـــاء أو للانســـحاب منهـــا أو لت ـــة كانـــت المعاهـــدة قابلـــة للإ عليقهـــا في حال

 وجود نزاع مسلح.
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ر 129   المعاهدات على المسلحة النزاعات آ

 

 

اء إمكانية على تدل التي العوامل -٦ المادة  الانسحاب أو المعاهدات إ
 تعليقها أو منها

اء المعاهدة أو الانسحاب منهـا أو تعليقهـا   للتأكد مما إذا كان يمكن إ
ــار لجميــع العوامــل ذات الصــلة،  ــزاع مســلح، يــولى الاعتب في حالــة وجــود ن

 ما يلي:في ذلك  بما

اصــة موضـــوعها وهــدفها والغـــرض منهـــا بخطبيعــة المعاهـــدة، و  (أ) 
ا وعدد الأطراف فيها؛  ومضمو

خصــــائص النــــزاع المســــلح، مثــــل مــــداه الإقليمــــي، وحجمــــه  (ب)و 
وشــــدته، ومدتــــه، وكــــذلك، في حالــــة النــــزاع المســــلح غــــير الــــدولي، درجــــة 

 التدخل الخارجي فيه.

 موضوعها على بناءً  المعاهدات نفاذ استمرار -٧ المادة

لمعاهدات الـتي يكـون   توجد في مرفق مشاريع المواد هذه قائمة إرشادية 
 مؤدى موضوعها أن تستمر في النفاذ، كلياً أو جزئياً، خلال النزاع المسلح.

 الفصل الثاني

 أحكام أخرى متعلقة بنفاذ المعاهدات

 المسلح النزاع خلال المعاهدات إبرام -٨ المادة

لا يــؤثر وجــود نــزاع مســلح علــى أهليــة دولــة طــرف في ذلــك  -١ 
 النزاع لإبرام المعاهدات وفقاً للقانون الدولي.

ــــاء أو تعليــــق  -٢  يجــــوز للــــدول إبــــرام اتفاقــــات تنطــــوي علــــى إ
فــذة بينهــا أو جــزء منهــا أثنــاء حــالات النــزاع المســلح، ويجــوز لهــا  معاهــدة 

 ل تغييرات عليها.الاتفاق على تعديل المعاهدة أو إدخا

اء بنية الإخطار -٩ المادة   منها الانسحاب أو المعاهدة إ
 نفاذها تعليق أو

ــــاء معاهـــــدة هــــي طــــرف فيهـــــا  -١  علــــى الدولــــة الـــــتي تنــــوي إ
الانسحاب منها أو تعليق نفاذ تلك المعاهدة نتيجة لوجود نـزاع مسـلح  أو

الأخـرى في المعاهـدة، الـدول الأطـراف  أن تخطر الدولة الطرف الأخرى أو
 أو الجهة الوديعة للمعاهدة، بتلك النية.

فذاً عند استلام الدولة الطرف الأخرى أو -٢  الـدول  يكون الإخطار 
ريخ لاحق.  الأطراف الأخرى لهذا الإخطار، ما لم ينص الإخطار على 

لــــيس في الفقــــرات الســــابقة مــــا يــــؤثر علــــى حــــق طــــرف مــــن  -٣ 
الاعــتراض خــلال مــدة زمنيــة معقولــة، وفقــاً لأحكــام المعاهــدة الأطــراف في 

ــاء المعاهــدة  أو لقواعــد القــانون الــدولي الأخــرى الواجبــة التطبيــق، علــى إ
 نفاذها. الانسحاب منها أو تعليق أو

، يكـون علـى الـدول المعنيـة ٣إذا أبُدي اعتراض وفقاً للفقـرة  -٤ 
مـن ميثـاق  ٣٣بينـة في المـادة أن تسعى إلى إيجاد حل عن طريق الوسائل الم

 الأمم المتحدة.

لــــــيس في الفقــــــرات الســــــابقة مــــــا يــــــؤثر علــــــى حقــــــوق الــــــدول  -٥ 
ا فيما يتعلق بتسوية المنازعات، وذلك بقدر ما تظل واجبة التطبيق. أو  التزاما

 المعاهدة عن بمعزل الدولي القانون يفرضها التي الالتزامات -١٠ المادة

ــاء الم  تعليــق نفاذهــا،  عاهــدة أو الانســحاب منهــا أولا يترتــب علــى إ
نتيجـة لنـزاع مســلح، الانتقـاص علــى أي نحـو مـن واجــب أي دولـة أن تفــي 
ي التزام تتضمنه المعاهدة وتكون ملزمة به بموجب القـانون الـدولي بمعـزل 

 عن تلك المعاهدة.

 المعاهدة أحكام فصل إمكانية -١١ المادة

ـــاء المعاهـــدة أو   الانســـحاب منهـــا أو تعليـــق نفاذهـــا، نتيجـــة يســـري إ
ــــنص المعاهــــدة أو يتفــــق  كملهــــا، مــــا لم ت ــــزاع مســــلح، علــــى المعاهــــدة  لن

 الأطراف على خلاف ذلك، إلا عندما:

تتضمن المعاهدة بنوداً قابلة للفصل، من حيث تطبيقها، عن  (أ) 
 بقية أجزاء المعاهدة؛

ن قبـــول تلـــك يتبـــين مـــن المعاهـــدة أو يثبـــت بطريقـــة أخـــرى أ و(ب) 
ً لرضــا الطــرف الآخــر أو الأطــراف الأخــرى  البنــود لم يكــن أساســاً جــوهر

لمعاهدة بكاملها؛  لالتزام 

يكـــون الاســـتمرار في تنفيـــذ بقيـــة أجـــزاء المعاهـــدة غـــير منطـــوٍ  و(ج) 
 على إجحاف.

اء في الحق سقوط -١٢ المادة   منها الانسحاب أو المعاهدة إ
 نفاذها تعليق أو

 ،تعلـق نفاذهــا جـائزاً لدولــة أن تنهـي المعاهــدة أو تنسـحب منهــا أو لا يعـود 
 :كانت، بعد أن أصبحت على علم بحقائق الوضع  نتيجة لنزاع مسلح، إذا

فـــذة المفعـــول  (أ)  قـــد وافقـــت صـــراحةً علـــى أن تظـــل المعاهـــدة 
ا مستمراً؛ أو أو  على أن يظل العمل 

ت ضــمناً علــى يتحــتم اعتبارهــا، بســبب مســلكها، قــد وافقــ (ب) 
فذة لمعاهدة أو على إبقائها   .المفعول مواصلة العمل 

  بعد التعاهدية العلاقات استئناف أو إحياء -١٣ المادة
 مسلح نزاع

يجوز للدول الأطراف، بعـد انتهـاء النـزاع المسـلح، أن تـنظم، بنـاءً  -١ 
يت أو عُلِّق نفاذها   نتيجة للنزاع المسلح.على اتفاق، إحياء المعاهدات التي أُ

يتقرر استئناف نفاذ المعاهدة المعلقة نتيجة لنزاع مسلح وفقـاً  -٢ 
 .٦للعوامل المشار إليها في المادة 
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ا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير  130 والستين الثالثة دور

 

 

 الباب الثالث
 أحكام متنوعة

  النفس عن الدفاع في الحق ممارسة أثر -١٤ المادة
 المعاهدة على

الجمــاعي عــن  يحــق لدولــة تمــارس حقهــا الأصــيل في الــدفاع الفــردي أو 
الــنفس وفقــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة أن تعلــق، كليــاً أو جزئيــاً، نفــاذ معاهــدة 

 تكون طرفاً فيها بقدر ما يكون نفاذها متنافياً مع ممارسة ذلك الحق.

 المعتدية الدولة استفادة منع -١٥ المادة
ـــرار   ـــاق الأمـــم المتحـــدة وق ً بمفهـــوم ميث ـــة ترتكـــب عـــدوا لا يجـــوز لدول

) أن تنهــــي معاهــــدة أو ٢٩-(د ٣٣١٤الجمعيــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة 
جـم عـن العـدوان، إذا   تنسحب منها أو تعلق نفاذها نتيجـة لنـزاع مسـلح 

 كانت تلك الدولة ستستفيد من أثر ذلك.

 الأمن مجلس قرارات -١٦ المادة
لقرارات ذات الصـلة الـتي يتخـذها مجلـس   لا تخُل مشاريع المواد هذه 
 ن وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.الأم

 الحياد قوانين عن الناشئة والواجبات الحقوق -١٧ المادة
 لا تخُل مشاريع المواد هذه بحقوق وواجبات الدول الناشئة عن قوانين الحياد. 

اء حالات -١٨ المادة  الأخرى التعليق أو الانسحاب أو الإ
ــــاء المعاهــــدات أ  لانســــحاب منهــــا أو لا تخُــــل مشــــاريع المــــواد هــــذه  و 

حــدوث خــرق جــوهري؛ أو (ب) نشــوء  تعليقهــا نتيجــة أمــور منهــا مــا يلــي: (أ)
 حالة يستحيل معها تنفيذ المعاهدة؛ أو (ج) حدوث تغير أساسي في الظروف.

 المرفق
لمعاهدات المشار إليها في المادة   ٧قائمة إرشادية 

المســــلحة، بمــــا فيهــــا المعاهــــدات المتعلقــــة بقــــانون النزاعــــات  (أ) 
لقانون الإنساني الدولي؛  المعاهدات المتعلقة 

المعاهدات المعلِنة أو المنشِئة أو المنظِّمـة لنظـام أو مركـز دائـم  (ب) 
لــة  أو مــا يتصــل بــه مــن حقــوق دائمــة، بمــا فيهــا المعاهــدات المنشِــئة أو المعدِّ

 للحدود البرية والبحرية؛

 الأطراف؛ المعاهدات الشارعة المتعددة (ج) 

لعدالة الجنائية الدولية؛ (د)   المعاهدات المتعلقة 

معاهــدات الصـــداقة والتجــارة والملاحـــة والاتفاقــات المتعلقـــة  )ه( 
 للأفراد؛ لحقوق الخاصة

 معاهدات الحماية الدولية لحقوق الإنسان؛ (و) 

لحماية الدولية للبيئة؛ (ز)   المعاهدات المتعلقة 

اري المائية الدولية والمنشـآت والمرافـق المعاهدات المت (ح)  علقة 
ا؛  المتصلة 

المعاهدات المتعلقة بطبقات المياه الجوفيـة والمنشـآت والمرافـق  (ط) 
ا؛  المتصلة 

سيسية لمنظمات دولية؛ (ي)   المعاهدات التي تكون صكوكاً 

ـــــة  (ك)  ـــــة للمنازعـــــات المعاهـــــدات المتعلق لوســـــائل لتســـــوية الدولي
 ، بما فيها اللجوء إلى التوفيق والوساطة والتحكيم والتسوية القضائية؛السلمية

لعلاقات الدبلوماسية (ل)   والقنصلية. المعاهدات المتعلقة 

 عليها التعليقات مع المواد مشاريع نص -٢
ه نص مشاريع المواد مع التعليقات عليها حسـبما  -١٠١ يرد أد

ا  ا الثالثة والستين.اعتمد  اللجنة، في القراءة الثانية، في دور

ر النزاعات المسلحة على المعاهدات  آ
 الباب الأول

 النطاق والتعاريف
 النطاق -١المادة 

ر النــزاع المســلح علــى   تســري مشــاريع المــواد هــذه علــى آ
 .علاقات الدول في إطار معاهدة من المعاهدات

 التعليق
 ١٩٦٩ اتفاقيـــة فيينــــا لقـــانون المعاهــــدات لعــــام ١ تجعـــل المــــادة )١(

منهــــا،  ٧٣ نقطــــةَ انطــــلاق لصــــياغة مشــــاريع المــــواد، حيــــث تــــنص المــــادة
يـة مسـألة مـن  تـنص عليـه، علـى أن أحكـام هـذه الاتفاقيـة لا فيما تمـس 

المســائل الــتي قــد يثيرهــا فيمــا يتعلــق بمعاهــدة مــا نشــوبُ الأعمــال العدائيــة 
ر النـزاع . ومن ثم، )٣٩٨(بين الدول فإن مشاريع المـواد هـذه تنطبـق علـى آ

 المسلح على العلاقات التعاهدية بين الدول.

__________ 
ــــــا الخامســــــة عشــــــرة ( خلصــــــت )٣٩٨( )، إلى أن ١٩٦٣اللجنــــــة، في دور

مشــاريع المــواد المتعلقــة بقــانون المعاهــدات ينبغــي ألا تتضــمن أيــة أحكــام تتعلــق 
علـــــى المعاهـــــدات، علـــــى الـــــرغم مـــــن أن هـــــذا  يـــــةالعدائ الأعمـــــالثـــــر نشـــــوب 

ـــاء المعاهــدات وبتعليــق نفاذهـــا علــى حـــد  الموضــوع قــد يثـــير مشــاكل تتعلــق 
ت اللجنة أن دراسة  علـى النظـر في  حتمـاً تنطوي سـهذا القبيل  منسواء. وار

ســــــــتخدام القــــــــوة  المتعلقــــــــةالمتحــــــــدة  الأمــــــــمأثــــــــر أحكــــــــام ميثــــــــاق  لتهديــــــــد 
. ولـــذلك، المعنيــةروعية اللجــوء إلى الأعمــال العدائيـــة اســتخدامها علــى مشـــ أو
نــه يمكــن معالجــة هــذه المســألة بيســر في ســياق عملهــا الحــالي  لم تشــعر اللجنــة 

لــــد الثــــاني،  ،١٩٦٣ حوليــــة ،قــــانون المعاهــــداتب المتعلــــق  ،A/5509 الوثيقــــةا
 لقــــــــانون المتحــــــــدة الأمــــــــم مــــــــؤتمرفي  أضــــــــيفت وقــــــــد. ١٤، الفقــــــــرة ١٨٩ ص

 .المشكلة من موقف لاتخاذ صريحاً  إرجاءً  تضمنتالتي  ٧٣المادة  المعاهدات
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ر 131   المعاهدات على المسلحة النزاعات آ

 

 

مــن اتفاقيــة فيينــا  ١المــادة  غــرارعلــى  ١المــادة  توقــد صــيغ )٢(
ســــــتخدام صــــــيغة ١٩٦٩لعــــــام  . وتشــــــمل مشــــــاريع المــــــواد أيضــــــاً، 

"علاقات الدول في إطار معاهدة من المعاهدات"، وضـع الـدول غـير 
راف في النــزاع المســلح والــتي هــي أطــراف في معاهــدة تكــون دولــة الأطـ

ضــالعةٌ في ذلــك النــزاع المســلح طرفــاً فيهــا أيضــاً. وعليــه، يمكــن تصــور 
لعلاقـــــات التعاهديـــــة بـــــين  الحالـــــة المتعلقـــــة ثلاثـــــة ســـــيناريوهات: (أ)

في  الــتي تقاتــلدولتـين مشــتبكتين في نــزاع مســلح، بمــا في ذلــك الــدول 
لعلاقــات التعاهديــة بــين دولــة  الحالــة المتعلقــة )(بوجانــب واحــد؛ 

لثــة ليســت طرفــاً في  مشـتبكة في نــزاع مســلح مــع دولــة أخـرى ودولــة 
الحالـة الــتي يــؤثر فيهـا نــزاع مسـلح غــير دولي علــى  (ج)وذلـك النــزاع؛ 

العلاقـــات التعاهديـــة للدولـــة المعنيـــة مـــع الـــدول الثالثـــة. وتبعـــاً لـــذلك، 
الــتي تــنص صــراحة علــى هــذه  ٣ ضــوء المــادة في ١ ينبغــي قــراءة المــادة

الافتراضـات. ويخضـع السـيناريو الثالـث لمزيــد مـن الحـد مـن نطاقـه مــن 
إلى القــــــوة المســــــلحة بــــــين الطويــــــل الأمــــــد خــــــلال اشــــــتراط "اللجــــــوء 

السلطات الحكومية وجماعات مسـلحة منظمـة" الـذي يـرد في تعريـف 
دراج ٢ النـــزاع المســـلح في الفقـــرة الفرعيـــة (ب) مـــن المـــادة ، وكـــذلك 

عنصـــــر "درجـــــة التـــــدخل الخـــــارجي" كعامـــــل ينبغـــــي أن يؤخـــــذ بعـــــين 
، عنـد التحقـق مـن ٦ الاعتبار، بموجب الفقرة الفرعية (ب) من المادة

ـاء المعاهــدة أو الانسـحاب منهـا أو تعليقهــا. وينبغـي، مــن  إمكانيـة إ
 حيث المبدأ، ألا توضع العلاقات التعاهدية بين الدول موضع الشك

 نتيجة للنزاع المسلح غير الدولي في صورته النمطية.
ن مشاريع المواد  )٣( وقد أعربت عدة حكومات عن الرأي القائل 

ينبغــي أن تنطبـــق أيضـــاً علــى المعاهـــدات أو أجـــزاء المعاهــدات الـــتي يجـــري 
. وفي رأي اللجنــة أنــه يمكــن حــل هــذه المســألة )٣٩٩(تطبيقهــا بصــورة مؤقتــة
 .)٤٠٠(١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٢٥ ادةلإحالة إلى أحكام الم

__________ 
ئـــق)، ٢٠٠٥هولنـــدا ( اتانظـــر تعليقـــ )٣٩٩(  العامــــة، للجمعيـــة الرسميـــة الو

؛ ٤٠، الفقــرة )A/C.6/60/SR.18( ١٨ الجلســة ،السادســة اللجنــة الســتون، الــدورة
 ،السادســــة اللجنــــة والســــتون، الحاديــــة الــــدورة)، المرجــــع نفســــه، ٢٠٠٦ومــــاليز (
)، المرجـع نفسـه، ٢٠٠٨ورومانيـا ( ؛٤٨، الفقـرة )A/C.6/61/SR.19( ١٩ الجلسة
، )A/C.6/63/SR.21( ٢١ الجلســــــة ،السادســــــة اللجنــــــة والســــــتون، الثالثــــــة الــــــدورة
لــد الثــاني (الجــزء الأ٢٠١٠حوليــة )، ٢٠١٠؛ وبورونــدي (٥١ الفقــرة )، ول، ا
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 :يلي ما على ١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقية من ٢٥ المادة تنص )٤٠٠(
 المؤقت التطبيق -٢٥المادة " 
تطبـــق المعاهـــدة أو يطبـــق جـــزء منهـــا بصـــورة مؤقتـــة ريثمـــا تـــدخل حيـــز  -١" 

 النفاذ إذا: 
ا على ذلك؛ أو (أ)"   نصت المعاهدة ذا
 اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى. (ب)" 
مــــــا لم تــــــنص المعاهــــــدة علــــــى حكــــــم مخــــــالف أو مــــــا لم تكــــــن الــــــدول  -٢" 

التطبيــق المؤقــت للمعاهــدة أو لجــزء المتفاوضــة قــد اتفقــت علــى إجــراء مخــالف، ينتهــي 
خطــار الــدول [ لنســبة إلى دولــة مــا إذا قامــت تلــك الدولــة  ] الأخــرىمــن المعاهــدة 

 في المعاهدة". تصبح طرفاً  ألاق [بينها] المعاهدة بصورة مؤقتة بنيتها [...] التي تطبَّ 

تدرج في نطاق مشاريع المواد العلاقات  ألااللجنة  وقررت )٤(
الناشـــــئة بموجـــــب معاهـــــدات بـــــين المنظمـــــات الدوليـــــة أو بـــــين دول 
ومنظمــات دوليــة، نظــراً للتعقُّــد الــذي يتســم بــه إدخــال هــذا البُعــد 

تــرجَح  أن يغلــب علــى الظــن الإضــافي ضــمن مشــاريع المــواد، والــذي 
 ،الــتي يمكــن أن تترتــب علــى القيــام بــذلك الفوائــد كفّتــه علــى كفــة

لقــدر  دراً مــا تشــارك في نــزاع مســلح  ذلــك أن المنظمــات الدوليــة 
ــــا التعاهديــــة، هــــذا إن شــــاركت  الـــذي يمكــــن أن يــــؤثر علــــى علاقا
أصـــلاً. وفي حــــين أنـــه مــــن المتصــــور أن العلاقـــات التعاهديــــة لتلــــك 

لثــة في  الســيناريو الثــاني المنظمــات يمكــن أن تتــأثر بوصــفها أطرافــاً 
) أعلاه، وأنه يمكـن، بنـاءً علـى ذلـك، ٢( الذي ورد ذكره في الفقرة

أن تنطبــق بعــض أحكــام مشــاريع المــواد الحاليــة عــن طريــق القيــاس، 
فقد قررت اللجنة أن تترك النظر في هذه المسائل ليجـري تناولهـا في 
مج عملهــا مســتقبلاً. غــير أنــه  إطــار موضــوع يمكــن أن يـُـدرجَ في بــر

ــــا تســــتبعد المعاهــــدات المتعــــددة  ١ينبغــــي ألا تفُســــر المــــادة  علــــى أ
لإضــــافة إلى  الأطــــراف الــــتي تكــــون منظمــــات دوليــــة أطرافــــاً فيهــــا 
ـــــة (أ) مـــــن  ـــــحت هـــــذه النقطـــــة في الفقـــــرة الفرعي الـــــدول. وقـــــد وضِّ

الـــتي تبـــينِّ أن تعريـــف المعاهـــدات الـــوارد في مشـــاريع المـــواد  ٢ المـــادة
تعُقــد بــين الــدول وتكــون منظمــات دوليــة  يشــمل المعاهــدات الــتي"

لمثــل، فــإن صــيغة "علاقــات الــدول في إطــار أطرافــاً فيهــا أيضــاً  ". و
، مســتمدة مــن الفقــرة ١ معاهــدة مــن المعاهــدات"، الــواردة في المــادة

، وهي تضع ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٢الفرعية (ج) من المادة 
نظـــام التعاهـــدي المعـــني، التركيـــز علـــى العلاقـــات القائمـــة في إطـــار ال

فتمكِّن بذلك من تمييز العلاقات التعاهدية بين الدول، المدرجـة في 
نطــــاق مشــــاريع المــــواد، عمــــا ينشــــأ في إطــــار المعاهــــدة نفســــها مــــن 
علاقـات بــين الـدول والمنظمــات الدوليــة أو علاقـات بــين المنظمــات 

 الدولية، وهي مستبعدة من نطاق المواد.

لمـــواد الحاليـــة تقســـيماً هيكليــــاً إلى وقـــد قســـمت مشـــاريع ا )٥(
ثلاثــة أبــواب: البــاب الأول، المعنــون "النطــاق والتعــاريف"، ويشــمل 

اللتــــين تعُــــدَّان اســــتهلاليتين في طابعهمــــا وتعالجــــان  ٢و ١المــــادتين 
النطــاق والتعــاريف. ويتــألف البــاب الثــاني، المعنــون "المبــادئ"، مــن 

هــدات عنــد وجــود نــزاع فصــلين. الفصــل الأول، المعنــون "نفــاذ المعا
الـتي تشــكل الأحكـام الرئيســية  ٧إلى  ٣مسـلح"، يشــمل المـواد مــن 

ــــه مشــــاريع المــــواد، ألا وهــــو  الــــتي تجســــد الأســــاس الــــذي تســــتند إلي
تشجيع الاستقرار والاستمرار القانونيين. وهي تعبر عن المبـدأ العـام 
ــــا، لا ينُهــــى أو يعلَّــــق نفاذهــــا ن المعاهــــدات، في حــــد ذا  القائــــل 

، مــن المبــدأ العــام ٧إلى  ٤نتيجــة لنــزاع مســلح. وتســتنبط المــواد مــن 
، عــدداً مــن الافتراضــات القانونيــة الأساســية الــتي ٣الــوارد في المــادة 

تتســـم بطـــابع توضـــيحي. ويشـــمل الفصـــل الثـــاني، المعنـــون "أحكـــام 
الــتي تعــالج  ١٣إلى  ٨أخــرى متعلقــة بنفــاذ المعاهــدات"، المــواد مــن 

الجوانب الثانوية المتعلقة بتطبيق المعاهدات أثناء  مجموعة متنوعة من
النــزاع المســلح وتســتند، حيثمــا يكــون ملائمــاً، إلى الأحكــام المقابلــة 

. وأخــيراً، فــإن نشــوب النــزاع المســلح ١٩٦٩مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام 
يـؤثر علـى قـانون المعاهـدات فحسـب، بـل وعلـى مجـالات أخـرى  لا
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، بمـا فيهـا التزامـات الـدول بموجـب من مجالات القانون الدولي أيضاً 
ميثــــاق الأمــــم المتحــــدة. وتبعــــاً لــــذلك فــــإن البــــاب الثالــــث، المعنــــون 

التي تتناول عـدداً  ١٨إلى  ١٤"أحكام متنوعة"، يتضمن المواد من 
من المسـائل المتنوعـة فيمـا يتعلـق بتلـك العلاقـات عـن طريـق أحكـام 

ة. وتـــرد في مرفـــق "عـــدم الإخـــلال" أو بنـــوداً وقائيـــ تتضـــمن بنـــوداً لــــ
لمعاهــدات الـتي يكــون مــؤدى  مشـاريع المــواد الحاليـة قائمــة إرشـادية 
موضــــــوعها أن تســــــتمر في النفــــــاذ، كليــــــاً أو جزئيــــــاً، خــــــلال النــــــزاع 

 .٧المسلح، وهذا المرفق مشار إليه في المادة 

 التعاريف -٢المادة 
 لأغراض مشاريع المواد هذه: 

ق دولي معقود بين دول  يقصد بتعبير "المعاهدة" اتفا (أ) 
كتابةً وخاضع للقانون الدولي، سواء ورد هذا الاتفـاق في وثيقـة 

 ً ئــق المترابطــة، وأ كانــت  واحــدة أو في اثنتــين أو أكثــر مــن الو
يشــمل المعاهــدات الــتي تعُقــد بــين الــدول هــو تســميته الخاصــة، و 

 وتكون منظمات دولية أطرافاً فيها أيضاً؛

اع المسلح" الحالات التي يتم فيهـا يقصد بتعبير "النز  (ب) 
اللجــــوء  اللجــــوء إلى اســــتعمال القــــوة المســــلحة بــــين الــــدول أو

ــــة  ــــين الســــلطات الحكومي ــــوة المســــلحة ب ــــل الأمــــد إلى الق الطوي
 .وجماعات مسلحة منظمة

 التعليق

تعــريفين لمصــطلحين رئيســيين اســتخدما في  ٢تقــدم المــادة  )١(
 مشاريع المواد.

ستنسـاخ فالفقرة  )٢( الفرعية (أ) تعرف مصـطلح "المعاهـدة" 
، ١٩٦٩) (أ) مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام ١( ٢الصيغة الواردة في المادة 

يشـمل المعاهـدات الـتي تعُقـد بـين الـدول هـو و وتضيف إليها عبارة "
". وينبغـــي ألا ينُظـــر إلى وتكـــون منظمـــات دوليـــة أطرافـــاً فيهـــا أيضـــاً 

ن مشــــاريع المــــواد تعــــالج وضــــع هــــذا الإدراج علــــى أنــــه دليــــل علــــى أ
) مـــن التعليـــق علـــى ٤المنظمـــات الدوليـــة. وكمـــا أوُضـــح في الفقـــرة (

، فإن العلاقات التعاهدية للمنظمات الدولية قد استُبعدت ١المادة 
مـن نطـاق مشـاريع المـواد الحاليـة، وأدُرجـت العبـارة الختاميـة المــذكورة 

ـــة دون تفســـير للنطـــاق يســـتبعد المعاهـــ دات المتعـــددة أعـــلاه للحيلول
 الأطراف التي تشمل منظمات دولية بين أطرافها.

ولم يوُضــــــــع أي تمييــــــــز خــــــــاص بــــــــين المعاهــــــــدات الثنائيــــــــة  )٣(
 والمعاهدات المتعددة الأطراف.

ــــة (ب) مصــــطلح "النــــزاع المســــلح"  )٤( وتعــــرف الفقــــرة الفرعي
لأغراض مشاريع المواد الحالية. وهي تورد التعريف الذي استخدمته 

الدوليــــــــــة ليوغوســــــــــلافيا الســــــــــابقة في قرارهــــــــــا في قضــــــــــية المحكمــــــــــة 

ســـــتثناء أن العبـــــارة الختاميـــــة "أو فيمـــــا بـــــين تلـــــك  ،)٤٠١(ديـــــتش
الجماعــات داخــل دولــة مــا" قــد حُــذفت نظــراً إلى أن مشــاريع المــواد 

، لا تنطبــق إلا علــى الحــالات الــتي تكــون ٣ الحاليــة، بموجــب المــادة
المعاهـدة. ولا يمـس اسـتخدام  فيها دولة واحـدة علـى الأقـل طرفـاً في

هــذا التعريــف بقواعــد القــانون الإنســاني الــدولي الــتي تشــكل قاعــدة 
 التخصيص التي تحكم سير الأعمال العدائية.

وينطبق هذا التعريف على العلاقات التعاهدية بين الدول  )٥(
الأطراف في نزاع مسـلح، فضـلاً عـن العلاقـات التعاهديـة بـين دولـة 

مســلح ودولــة ليســت طرفــاً فيــه. والقصــد مــن صــوغ طــرف في نــزاع 
عبـــارة "بـــين دولـــة طـــرف في نـــزاع مســـلح ودولـــة  ومـــن هـــذا الحكـــم،

ر النـزاع المسـلح الـتي  ليست طرفـاً فيـه" الـواردة أعـلاه، هـو تغطيـة آ
يمكـــن أن تتبـــاين وفقـــاً للظـــروف. وعليـــه، فـــإن نطاقـــه يمتـــد ليشـــمل 

لا علـــى نفـــاذ معاهـــدة مـــن الحالــة الـــتي لا يـــؤثر فيهـــا النـــزاع المســلح إ
ن النـــزاع  المعاهـــدات تجـــاه طـــرف واحـــد مـــن أطرافهـــا، وهـــو يســـلِّم 
المسلح يمكن أن يؤثر على التزامات الدول الأطراف في معاهدة مـا 

هـذه العبـارة أيضـاً داخـل نطـاق مشـاريع المـواد  وتـدرجِبطرائق شـتى. 
ت الأثــر الــذي يمكــن أن يحدثــه نــزاع مســلح غــير دولي علــى العلاقــا

ر  التعاهديـة بـين الدولــة المنخرطـة في هـذا النــزاع ودولـة أخــرى. والآ
ر تركّـــــز علـــــى تطبيــــق المعاهـــــدة أو علـــــى نفاذهـــــا،  الحاصــــلة هـــــي آ

 على المعاهدة نفسها. لا
ـــــه مـــــن المستصـــــوب إدراج  )٦( ـــــي أيضـــــاً أن الـــــتي  الأوضـــــاعورئُ

تنطــوي علــى حالــة مــن النــزاع المســلح في غيبــة أعمــال مســلحة بــين 

__________ 
)٤٠١( Prosecutor v. Duško Tadić a/k/a “Dule”, Case No. IT-94-1-AR72, 

Decision on the Defence Motion of Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 

Decision of 2 October 1995, International Tribunal for the Former Yugoslavia, 

Judicial Reports 1994–1995, vol. I, p. 428, para. 70 ولاحظــت المحكمــة في .
القـوة المسـلحة بـين  اسـتعمال"يوجـد نـزاع مسلـح كلمـا كـان هنـاك لجـوء إلى  حكمها أنه
 مســلحة وجماعــات الحكوميــة السـلـطات بــين الأمــد طويــلسـلـح المعنــف ال إلىالــدول أو 
 ".ما دولة داخل الجماعات تلك بين فيما أو منظمة
معهــد القــانون  تبنــاهأن هــذا التعريــف يختلــف عــن التعريــف الــذي  لــذكر وجـدير 

ر النزاعــــات المســــلحة علــــى المعاهــــدات"  اعتمــــده  الــــذيالــــدولي في قــــراره بشــــأن "آ
 في دورة هلسنكي: ١٩٨٥آب/أغسطس  ٢٨ في

 ١"المادة  
حالـة حـرب أو نـزاع دولي  ‘النزاع المسـلح’لأغراض هذا القرار، يقصد بمصطلح " 

أن تـؤثر علـى نفـاذ طبيعتها أو مداها  بحكم يحُتمل مسلحةعمليات ينطوي على 
المعاهــدات بــين الــدول الأطــراف في النــزاع المســلح أو بــين الــدول الأطــراف في النــزاع 
المســلح والــدول الثالثــة، بصــرف النظــر عــن صــدور إعــلان رسمــي للحــرب أو إعـــلان 

 Institute of(" آخــــر مــــن أي طــــرف أو مــــن كـــــل الأطــــراف في النــــزاع المســــلح

International Law, Yearbook, vol. 61, Part II, Session of Helsinki (1985), p. 

278; available from www.idi-iil.org, “Resolutions”( .مـن ٧٣ المـادة أيضـاً  انظـر 
 ".الدول بين العدائية الأعمال"نشوب  إلى تشير التي ١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقية
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ر 133   المعاهدات على المسلحة النزاعات آ

 

 

. وهكذا فإن التعريف يشمل احتلال الأراضي الذي )٤٠٢(رافالأط
لا يواجـــه مقاومـــة مســـلحة. وفي هـــذا الســـياق فـــإن أحكـــام اتفاقيـــة 

 ١٩٥٤حماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب نزاع مسـلح لعـام 
، في الجــزء ذي ١٨هــي أحكــام تكتســي أهميــة كبــيرة. وتــنص المــادة 

 الصلة، على ما يلي:
 الاتفاقية تطبيق -١٨ المادة

تطبـــــق هـــــذه  ،وقـــــت الســــلمفي فيمــــا عـــــدا الأحكـــــام الواجــــب تنفيـــــذها  -١ 
الاتفاقية في حالة إعلان حـرب أو عنـد نشـوب أي نـزاع مسـلح بـين طـرفين أو أكثـر 

 حالة الحرب. بوجود وإن لم يعترف طرف أو أكثر ،من الأطراف السامية المتعاقدة

في جميــع حــالات الاحــتلال الجزئــي أو الكلــي لإقلـيـم  تطبــق الاتفاقيــة أيضــاً  -٢ 
 .هذا الاحتلال مقاومة مسلحة يصادفلم  وإنأحد الأطراف السامية المتعاقدة، 

وثمـــة اعتبـــارات مماثلـــة تحبـــذ إدراج حالـــة الحصـــار حـــتى في  )٧(
 . )٤٠٣(غياب أعمال مسلحة بين الأطراف

ولقــد طمســـت التطـــورات المعاصــرة الفـــارق بـــين النزاعـــات  )٨(
المســـلحة الدوليـــة وغـــير الدوليــــة. ذلـــك أن النزاعـــات المســـلحة غــــير 

ــــواتراً مــــن  الدوليــــة قــــد تزايــــدت ــــر ت عــــدداً وأصــــبحت إحصــــائياً أكث
النزاعـــــات المســـــلحة الدوليـــــة. وفضـــــلاً عـــــن ذلـــــك، فـــــإن كثـــــيراً مـــــن 
ـــــل دعـــــم  ـــــة"، مـــــن قبي ـــــة" تشـــــمل "عناصـــــر خارجي "الحـــــروب الأهلي

لأســـــلحة،  أو مشـــــاركة دول أخـــــرى بـــــدرجات متفاوتـــــة، والتزويـــــد 
للنزاعات وتوفير مرافق التدريب والأموال، وما شاكل ذلك. ويمكن 

المســلحة غـــير الدوليـــة أن تــؤثر علـــى نفـــاذ المعاهــدات بـــنفس القـــدر 
الذي تؤثر به النزاعات الدولية. ولذلك، فإن مشاريع المواد تتضمن 
الأثر الـذي تحدثـه النزاعـات المسـلحة غـير الدوليـة علـى المعاهـدات، 
وهو ما تبينه عبارة "اللجوء [...] إلى القوة المسلحة بين السلطات 

كومية وجماعات مسلحة منظمة". وفي الوقت نفسه، استُحدث الح
دراج قيد مؤداه أن هذا  شرط في صورة عتبة يتعين بلوغها، وذلك 
النــوع مــن النزاعــات المســلحة ينبغــي أن يكــون "طويــل الأمــد" لكــي 
يشـــكل نزاعـــاً مـــن النزاعـــات الـــتي تـــدخل في نطـــاق مشـــاريع المـــواد. 

، فــــإن هــــذا ١عليــــق علــــى المــــادة ) مــــن الت٢وكمــــا ذكُــــر في الفقــــرة (
الشــرط مــن شــأنه أن يخفــف ممــا قــد يحدثــه إدراج النزاعــات المســلحة 
عــث علــى عــدم  الداخليــة في نطــاق مشــاريع المــواد الحاليــة مــن أثــر 

 استقرار العلاقات التعاهدية.
ولا يتضمن تعريف "النـزاع المسـلح" أي إشـارة صـريحة إلى   )٩(

"غير دولي". ويستهدف ذلك تجنب  كون النزاع المسلح "دولياً" أو
إيراد اعتبارات وقائعية أو قانونية محدَّدة في المـادة، ومـن ثم المخـاطرة 

لضد.   بتفسيرها تفسيراً يقوم على الاستدلال 
__________ 

 A. D. McNair and A. D. Watts, The Legal Effects of :انظـر )٤٠٢(

War, 4th ed., Cambridge University Press, 1966, pp. 2−3. 
)٤٠٣( Ibid., pp. 20−21. 

 الباب الثاني
 المبادئ

 الفصل الأول
 نفاذ المعاهدات عند وجود نزاع مسلح

 التعليق
ــــة  ٧إلى  ٣تعُــــد المــــواد مــــن   لنســــبة لإعمــــال ذات أهمي محوريــــة 

ســـرها. وتحـــدد المـــادة  الاتجـــاه الأساســـي  ٣مجموعـــة مشـــاريع المـــواد 
لهــذه المــواد، ألا وهــو أن النــزاع المســلح لا يــؤدي، بحكــم الواقــع، إلى 

ـــاء أو إلى  ٧إلى  ٤تعليـــق نفـــاذ المعاهـــدات. وتســـعى المـــواد مـــن  إ
فــــذة في حالــــة  المســــاعدة في تحديــــد مــــا إن كانــــت المعاهــــدة تبقــــى 

نشــوب نــزاع مســلح. ولقــد رتُبــت هــذه المــواد طبقــاً للأولويــة. وبنــاءً 
علـــى ذلــــك، فــــإن الخطــــوة الأولى هــــي النظــــر إلى المعاهــــدة نفســــها. 

فــــإن احتــــواء المعاهــــدة علــــى حكــــم صــــريح يــــنظم  ٤وطبقــــاً للمــــادة 
. يجُــبّ مــا عــداهاســتمرارها في حــالات النــزاع المســلح مــن شــأنه أن 

صــريح، يجـري اللجـوء عندئـذ، بموجــب  وفي حـال عـدم وجـود حكـم
، إلى القواعد الدولية الراسخة بشأن تفسير المعاهدات بغية ٥المادة 

ــــتم  ــــزاع مســــلح. وإذا لم ي تقريــــر مصــــير المعاهــــدة في حــــال نشــــوب ن
التوصل إلى إجابة حاسمة بتطبيق هاتين المادتين، ينتقل الاستقصـاء 

علـى عـدد مـن  ٦ إلى اعتبارات خارجـة عـن المعاهـدة، وتـنص المـادة
العوامـــل الســـياقية الـــتي يمكـــن أن تكـــون ذات أهميـــة في التوصـــل إلى 

مســاهمة إضـــافية في  ٧قــرار بصـــورة أو أخــرى. وأخـــيراً، تقــدم المـــادة 
عملية التحديد، حيث تشير إلى القائمة الإرشادية الواردة في المرفق 
والتي تتضمن المعاهدات التي يكون مؤدى موضوعها أن تستمر في 

 نفاذ، كلياً أو جزئياً، خلال النزاع المسلح. ال

 المبدأ العام -٣المادة 
 المعاهدات: بحكم الواقع نفاذلا ينهي وجود نزاع مسلح أو يعلق  
 بين الدول الأطراف في النزاع؛ (أ) 
 .فيه بين دولة طرف في النزاع ودولة ليست طرفاً  (ب) 

 التعليق
ا ترسي المبـدأ العـام همية قصوى. ذلك  ٣تتسم المادة  )١( أ

ـا تــدرج  للاسـتقرار والاســتمرار القـانونيين. وتحقيقــاً لتلـك الغايــة، فإ
التطــــورات الرئيســــية الــــتي جســــدها معهــــد القــــانون الــــدولي في قــــراره 

: إن وجـود نـزاع مسـلح لا يعلـق أو ينهـي بحكـم الواقـع ١٩٨٥ لعام
ســبيل  نفــاذ المعاهــدة. وفي الوقــت نفســه، يجــب إدراك أنــه لــيس ثمــة

، وحقيقــةِ أن ٣ميسَّــر للتوفيــق بــين مبــدأ الاســتقرار، الــوارد في المــادة 
ــــــاء أو تعليــــــق العلاقــــــات  نشــــــوب نــــــزاع مســــــلح قــــــد يــــــؤدي إلى إ
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لا تعتمـد صـيغة إيجابيـة  التعاهدية. وقد اتخـذت اللجنـة قـراراً واعيـاً 
جاً من هذا  ترسي افتراضاً مفاده الاستمرارية، وذلك تخوفاً من أن 

لضرورة عن الوضع السائد في ظل القانون الدولي، الق بيل لن يعبرّ 
ولأنــــه يعــــني ضــــمناً إعــــادة توجيــــه مســــار مشــــاريع المــــواد مــــن تعيــــين 
الأوضـــاع الـــتي يفـــترض فيهـــا اســـتمرار المعاهـــدات إلى محاولـــة تبيــــان 
الحـــالات الـــتي لا يســـري فيهـــا افـــتراض الاســـتمرارية هـــذا. وكـــان مـــن 

جيــه المســار علــى هــذا النحــو ســتكون جــدّ رأي اللجنــة أن إعــادة تو 
معقـــــدة ومحفوفـــــة بمخـــــاطر التفســـــيرات غـــــير المتوقعـــــة القائمـــــة علـــــى 
لضد. ورأت أن الأثر النهائي للنهج الحـالي المتمثـل في  الاستدلال 
 ً الســعي إلى مجــرد تبديــد أي افــتراض يقــول بعــدم الاســتمرار، مقــرو

تمرار المعاهــدات، بعــدة إشــارات إلى الحــالات الــتي يفــترض فيهــا اســ
 . التعاهديةمن شأنه أن يعزز استقرار العلاقات 

مـن القـرار الـذي اتخـذه معهـد  ٢وتستند الصياغة إلى المادة  )٢(
. وقــد حبــذ هــذا المبــدأَ عــددٌ مــن )٤٠٤(١٩٨٥القــانون الــدولي في عــام 

الكتــاب ذوي الحجيــة. ويؤكــد أوبنهــايم أنــه "يوجــد رأي ســائد بمــا فيــه 
ي حال من الأحـوال إلى إبطـال   الكفاية مفاده أن الحرب لا تؤدي 
لتـــالي أن  . ويـــذكر مـــاكنير أنـــه "مـــن)٤٠٥(كـــل المعاهـــدات" الواضـــح 

ــا الالتزامــات التعاهديــة الســابقة للحــرب  الحــرب لا تنهــي في حــد ذا
ـة" . وخـلال أعمـال معهـد )٤٠٦(والقائمـة بـين الأطـراف المحاربـة المتجا

 قال بريغز:، ١٩٨٣القانون الدولي في عام 
لــدينا هــي أن مجــرد نشــوب نــزاع مســلح (ســواء  -والأهــم  -القاعــدة الأولى  إن
ــاء إلى الواقــع بحكــم يــؤدي لا) لا أم معلنــة حــرً  كــانأ  المعاهــدات تعليــق أو إ

 .)٤٠٧(الدولي القانون أقره ما وهذا. النزاع في الأطراف بين النافذة

النتيجــة نفســها مــن الســوابق القضــائية. وفي حــين وجــدت  تُســتخلصو 
، أن "لويس"، في قضية ١٨١٧المحكمة العليا البريطانية للبحرية في عام 

ا تتبدد بفعل أول عمل  "المعاهدات [...] قابلة للتلف والفناء، والتزاما
، فإن الأحكام الأخرى جاءت أقل جزماً، وذهبت، على )٤٠٨(عدائي"

__________ 
 نشـوبعلى ما يلي: " الدولي القانون معهدمن قرار  ٢تنص المادة  )٤٠٤(

اء إلى الواقع بحكم يؤديلا  المسلحالنزاع   السـارية المعاهـدات نفـاذ تعليـق أو إ
 .Institute of International Law, Yearbook, vol(" المسـلح النـزاع أطـراف بـين

61, Part II (see footnote 401 above), p. 280(. 
)٤٠٥( L. Oppenheim, International Law: a Treatise, vol. II, 

Disputes, War and Neutrality, 7th ed., H. Lauterpacht (ed.), London, 

Longman, 1952, p. 302. 
)٤٠٦( A. D. McNair, The Law of Treaties, Oxford, Clarendon, 

1961, p. 697. 
)٤٠٧( Institute of International Law, Yearbook, vol. 61, Part I, 

Session of Helsinki (1985), pp. 8–9; see also H. Briggs (ed.), The Law 

of Nations: Cases, Documents and Notes, 2nd ed., London, Stevens and 

Sons, 1953, p. 938. 
)٤٠٨( 15 December 1817, British International Law Cases, vol. 3, 

Jurisdiction, p. 691, at p. 708. 

من مشاريع المواد الحالية، إلى أن وجود  ٣الآن المادة  نحو ما تنص عليه
نــزاع مســلح لا ينهــي، في حــد ذاتــه، نفــاذ المعاهــدات أو يعلــق نفاذهــا. 
ت  وهذه، بصـفة خاصـة، هـي النتيجـة الـتي توصـلت إليهـا محـاكم الـولا

جمعيــة نشــر الإنجيــل ضــد بلــدة المتحــدة، وكانــت القضــية الرئيســية هــي 
 كرت المحكمة العليا أن)، حيث ذ ١٨٢٣( نيوهافن

ـا تسـتهدف  دائمة حقوق على تنص التي المعاهدات وترتيبات عامة، وتعلـن أ
لا تتوقــــف عنـــــد  ،حالــــة الســــلمحالــــة الحــــرب فضــــلاً عــــن  تعــــالجالاســــتمرارية و 

 .)٤٠٩(ما دامت الحرب مستمرةحدوث الحرب بل تعلَّق، على الأكثر، 

ت وهنـــاك قضـــية أحـــدث عهـــداً، وهـــي  قضـــية كـــارنوث ضـــد الـــولا
ت ١٩٢٩( المتحـــــــدة )، حيــــــــث عمــــــــدت المحكمـــــــة العليــــــــا للــــــــولا

المتحـــدة، في تناولهـــا للمـــادة الثالثـــة مـــن معاهـــدة الصـــداقة والتجـــارة 
ت المتحــــدة ١٧٩٤والملاحــــة لعــــام  ، إلى )٤١٠(بــــين بريطانيــــا والــــولا

 كيد وتطوير حكمها الصادر سابقاً:
ويجــــب علــــى  التكــــوين، طــــور في يــــزل لمالقــــانون المــــنظم لهــــذا الموضــــوع  نإ 

ي صورة مـن الصـور إلى أن تكـون المحاكم، في محاولتها صياغة مبادئ  دف 
أن تسـير بقـدر كبـير مـن الحـذر. بيـد أنـه يبـدو أن ثمـة اتفاقـاً  ،لها صفة العمومية

فـــذة: البنـــود  تبقـــى، عامـــاً علـــى أن الالتزامـــات التعاهديـــة التاليـــة، علـــى الأقـــل
ومعاهـــدات التنـــازل، والحـــدود، ومـــا  الحـــرب؛حالـــة  في عملـــه يجـــبالمتعلقـــة بمـــا 

شاكل ذلك؛ والمعاهدات التي تخول لمـواطني أو رعـا دولـة مـن الـدول المتعاقـدة 
الســــامية حــــق الاســــتمرار في حيــــازة الأراضــــي ونقــــل ملكيتهــــا في إقلــــيم الدولــــة 

حيـة أخـرى، فـإن الأخرى؛ وعموماً، الأحكام التي  تمثل أفعـالاً مكتملـة. ومـن 
طـــابع  ذات وهـــي معاهـــداتمعاهـــدات الصـــداقة والتحـــالف ومـــا شـــابه ذلـــك، 

مهـــدفها "تعزيـــز علاقـــات  يكـــونسياســـي   عتـــبرتُ "، أمُّتـَــين مـــن الأمـــم بـــين الـــو
 .)٤١١(تماماً  الحرب تبطلها التي المعاهدات أحكام فئة إلى منتمية عموماً 

أن الفقــــرات المــــذكورة أعــــلاه يمكــــن أن تــــدفع إلى وعلـــى الــــرغم مــــن 
نه يجوز أن يعلَّق نفـاذ معاهـدة مـن المعاهـدات مـا دامـت  الاعتقاد 
الحرب مستمرة، فإن هذا لم يعد هـو الـنهج المتبـع. فالتفسـير الجديـد 
ـــاء علـــى المعاهـــدات "السياســـية"، والمعاهـــدات الـــتي  هـــو قصـــر الإ

__________ 
)٤٠٩( Society for the Propagation of the Gospel v. Town of New 

Haven, AILC 1783–1968, vol. 19, pp. 41 et seq., at p. 48, 21 U.S. (8 

Wheat.) 464. 
 البريطانيــة الجلالـة صــاحب بـين والملاحـة والتجــارة الصـداقة معاهـدة )٤١٠(

ت  ١٩ في لنـــدن في موقعـــة وهـــي)، جـــاي معاهـــدة( الأمريكيـــة المتحـــدة والـــولا
 H. Miller (ed.), Treaties and Other: ١٧٩٤نوفمبر /الثــاني تشــرين

International Acts of the United States of America, vol. 2, Washington, 

D.C., United States Government Printing Office, 1931, document 

No. 16, pp. 245 et seq., at pp. 246–247 (art. 3). 
)٤١١( Karnuth v. United States, AILC 1783–1968, vol. 19, p. 49, at 

pp. 52−53. 
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عاهـدات الـتي "يتعـارض الإبقـاء تتنافى مع وجود أعمـال عدائيـة، والم
 . )٤١٢(عليها مع السياسة الوطنية في وقت الحرب"

تعـدّ دائمـاً  ولئن كانت الأحكام الرئيسية الصادرة بشأن هذه المسألة لا
نمـاذج للوضــوح، فقـد أصــبح مـن الجلــي أن وجـود نــزاع مسـلح، بموجــب 

ــــاء أو  ــــؤدي بحكــــم الواقــــع إلى إ ــــدولي المعاصــــر، لا ي تعليــــق القــــانون ال
لفعـــل أن  الاتفاقـــات القائمـــة، علـــى الـــرغم مـــن أن عـــدداً منهـــا يمكـــن 

 .)٤١٣(ينقضي أو يعلَّق بسبب طبيعتها، مثل المعاهدات التجارية
وتبــينِّ الإشــارة الــواردة في مســتهل المــادة إلى "وجــود" نــزاع  )٣(

مســلح أن مشــاريع المــواد تتنــاول الأثــر الواقــع علــى المعاهــدات لــيس 
 النزاع، بل وطوال فترة استمراره أيضاً.  فقط عند نشوب

ن الفرعيتـان (أ) و(ب) الفرضــيات المختلفــة  )٤( وتحـدد الفقــر
فيمــا يخــص الأطــراف الــتي تشــملها مشــاريع المــواد الحاليــة، حســبما 

. ولــذلك ينبغــي ١) مــن التعليــق علــى المــادة ٢وُصــفت في الفقــرة (
الـدولي، حيـث إن  تمييز المادة عن تلك التي اعتمدها معهد القـانون

قــرار المعهــد يعُــنى بمصــير المعاهــدات النافــذة بــين الــدول الأطــراف في 
النــزاع المســلح، في حــين أن مشــاريع المــواد الحاليــة تتنــاول الفرضــيات 

 .١الإضافية التي نوقشت في سياق المادة 
ولقــــــد نظُــــــر في إمكانيــــــة إدراج الانســــــحاب مــــــن معاهــــــدة  )٥(
تترتـــب علـــى نشــــوب نـــزاع مســــلح،  بوصـــفه إحــــدى النتـــائج الــــتي مـــا

ائــــه، في المــــادة  ، لكنهــــا رفُضــــت لأن ٣بجانــــب تعليــــق نفاذهــــا أو إ
الانســــــحاب ينطــــــوي علــــــى قــــــرار واعٍ تتخــــــذه الدولــــــة، في حــــــين أن 

 تتناول التطبيق التلقائي للقانون. ٣ المادة

 الأحكام المتعلقة بنفاذ المعاهدات -٤المادة 
ـــا علـــى أح  كـــام بشـــأن نفاذهـــا في إذا احتـــوت المعاهـــدة ذا

 .تطبَّق تلك الأحكامحالات النزاع المسلح، 

 التعليق
مكانية أن تنص المعاهدات صراحة علـى  ٤تسلِّم المادة  )١(

استمرار نفاذها في حالات النزاع المسلح. فهي تنص علـى القاعـدة 
ن نفاذ المعاهدة يستمر في حالات النزاع المسلح إذا  العامة القائلة 

__________ 
)٤١٢( Techt v. Hughes, United States, Court of Appeals of New 

York, AILC 1783–1968, vol. 19, pp. 95 et seq. (see also ILR, vol. 1, 

Case No. 271); and Clark v. Allen, United States, Supreme Court, AILC 

1783–1968, vol. 19, pp. 70 et seq., at pp. 78–79. 
)٤١٣( Russian-German Commercial Treaty case, German 

Reichsgericht, 23 May 1925, ADPILC o 1925-1926, Case No. 331, p. 

438. See also Rosso v. Marro, France, Tribunal civil de Grasse, 

18 January 1945, ADPILC 1943-1945, Case No. 104, and Bussi v. 

Menetti, France, Cour de cassation (Chambre sociale), 5 November 

1943, ibid., Case  No. 103. 

نصــت أحكامهــا علــى ذلــك. والأثــر المترتــب علــى هــذه القاعــدة مــا 
هــو أن الخطــوة الأولى في الاستقصــاء، مــن حيــث المبــدأ، ينبغــي أن 
تكــون تحديـــد مـــا إن كانــت المعاهـــدة تـــنص علــى ذلـــك، لأن ذلـــك 
سيحســــم مســــألة الاســــتمرارية، رهنــــاً بنصــــوص الأحكــــام ونطاقهــــا. 

 باشرة.م ٣عقب المادة  ٤ويتضح هذا من وضع المادة 
وقــد نظــرت اللجنــة فيمــا إن كــان لهــا أن تــدرج قيــداً يــنص  )٢(

علـــى أن تكـــون الأحكـــام المعنيـــة أحكامـــاً "صـــريحة"، لكنهـــا قـــررت 
ــا اعتبرتــه زائــداً عــن الحاجــة. وفضــلاً عــن ذلــك،  ألا تفعــل ذلــك لأ

ا رأت أن هذا الشرط يمكن أن يكون مقيِّداً بلا ضـرورة، حيـث  فإ
ا إن هناك معاهدات يكو  ن استمرار نفاذها مفهوماً ضمنياً، رغم أ

 .٧و ٦لا تنص على ذلك صراحة، عن طريق تطبيق المادتين 
وقد تبدو هذه المادة زائـدة عـن الحاجـة لـو نظُـر إلى الأمـر  )٣(

ن هـذا الحكـم لـه  نظرة متشددة، غير أنه قد جرى التسليم عموماً 
 ما يبرره من حيث وضوح التفسير.

 القواعد المتعلقة بتفسير المعاهدات تطبيق -٥المادة 
تطبَّـــق قواعـــد القـــانون الـــدولي المتعلقـــة بتفســـير المعاهـــدات  

ــاء أو للانســحاب منهــا  لتقريــر مــا إذا كانــت المعاهــدة قابلــة للإ
 .أو لتعليقها في حالة وجود نزاع مسلح

 التعليق
ــا تمثــل المرحلــة  ٤مــن المــادة  ٥تنبثــق المــادة  )١( مــن حيــث إ

ــــا  التاليــــة مــــن مراحــــل الاستقصــــاء، وذلــــك إذا كانــــت المعاهــــدة ذا
 ٤تتضــمن حكمــاً يــنظم الاســتمرار أو إذا تبــينَّ أن تطبيــق المــادة  لا
يؤدي إلى نتيجة حاسمة. وهي أيضاً الحكـم الثـاني، علـى التـوالي،  لا

داخــل المعاهــدة تمييــزاً لــه عــن  البحــث الــذي يجُــرىالــذي يركــز علــى 
لنسـبة للمعاهـدة، وهـي العوامـل المشـار  النظر في العوامل الخارجيـة 
ــــاء المعاهــــدة ٦إليهــــا في المــــادة  ، ويمكــــن أن يــــدل علــــى إمكانيــــة إ

الانســحاب منهــا أو تعليقهــا. وقــد صــيغ هــذا الحكــم عــن قصــد  أو
")، مــن أجــل أن توضــع في لتقريــر مــا إذا كانــتســلوب مفتــوح ("

ـــف أيضـــاً أن إذا مـــ ٧و ٦الحســـبان إمكانيـــة تطبيـــق المـــادتين  ا تكشَّ
 عملية تفسير المعاهدة لا تؤدي إلى نتيجة حاسمة. 

تتطلـب، في حـال عـدم وجـود إشـارة  ٥وهكذا فإن المادة  )٢(
واضحة في نص المعاهدة نفسها، أن يسعى المـرء إلى تحديـد معناهـا 
عـــن طريـــق تطبيـــق القواعـــد الراســـخة للقـــانون الـــدولي بشـــأن تفســـير 

ـــا اللجنـــة في المقـــام الأول المعاهـــدات، وهـــي القواعـــد ا لـــتي تقصـــد 
. وفضــلت اللجنــة ١٩٦٩مــن اتفاقيــة فيينـا لعــام  ٣٢و ٣١المـادتين 

الإبقاء على إشارة أعم إلى "قواعد القانون الدولي" إدراكاً منها لأن 
، ومراعـــاة ١٩٦٩الــدول ليســـت كلهــا أطرافـــاً في اتفاقيـــة فيينــا لعـــام 

ــــــة في عــــــدم إدراج ــــــة إلى  لسياســــــتها العامــــــة المتمثل إحــــــالات مرجعي
 صكوك قانونية أخرى في نصوصها. 
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رفضــت اللجنــة إدراج إشــارة إلى نيــة أطــراف المعاهــدة.  وقــد )٣(
فقد تبينَّ أن هذه الفكرة محل خلاف سواء بين الحكومات أو داخل 
دراً مـــــا  ن القـــــائمين بصـــــياغة المعاهـــــدات  اللجنـــــة نفســـــها. وســـــلِّم 
ثــــر وجــــود نــــزاع مســــلح علــــى المعاهــــدة.  يبــــدون نيــــتهم فيمــــا يتعلــــق 

فمن الأرجح أن يكون ذلك عن طريق  وحيثما يمكن تبينُّ هذه النية،
لتشــجيع. وهــذه  -حكــم في المعاهــدة نفســها  وهــي ممارســة جــديرة 
. ولــــو أدُرجـــت إشــــارة إلى نيــــة الأطــــراف ٤الحالـــة مشــــمولة في المــــادة 

ــا إعــادة إدراج لمعيــار ذاتي،  لكــان مــن الــوارد أيضــاً أن تفسَّــر علــى أ
المعاهــدات قــد اختــار علــى الــرغم مــن أن مــؤتمر الأمــم المتحــدة لقــانون 

بوضوح معياراً موضوعياً يركز على "معنى" المعاهدة. ومع ذلك، فمن 
المســلم بــه أن معيــار نيــة الأطــراف يــرد ضــمناً في ثنــا عمليــة التفســير 

 .١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٣١المبينّة في المادة 
بحيث يؤكـد أن الحكـم لا يتعلـق  ٥وقد صيغ عنوان المادة  )٤(

المعاهدات عموماً، بل بحالات محـددة ينبغـي أن تطبـق فيهـا  بتفسير
ا شـأن ٥القواعد القائمة المتعلقـة بتفسـير المعاهـدات. والمـادة  ، شـأ

، ليســــت حكمــــاً مــــن الضــــروري إدراجــــه، إن طبُــــق معيــــار ٤المــــادة 
لنظـر إلى أن المـرء عـادة مـا يسـعى علـى  ذا الشأن، وذلـك  صارم 

ة. ومع ذلك، فقد أدرج هذا الحكم من أية حال إلى تفسير المعاهد
 أجل الوضوح في العرض.

اء المعاهدات  -٦المادة  العوامل التي تدل على إمكانية إ
 الانسحاب منها أو تعليقها أو

ـاء المعاهـدة أو الانسـحاب منهـا   للتأكد مما إذا كان يمكن إ
أو تعليقهـــا في حالـــة وجـــود نـــزاع مســـلح، يـــولى الاعتبـــار لجميـــع 

 ل ذات الصلة، بما في ذلك ما يلي:العوام
اصة موضوعها وهدفها والغرض بخطبيعة المعاهدة، و  (أ) 

ا وعدد الأطراف فيها؛  منها ومضمو
ــــل مــــداه الإقليمــــي،  و(ب)  خصــــائص النــــزاع المســــلح، مث

وحجمــه وشــدته، ومدتــه، وكــذلك، في حالــة النــزاع المســلح غــير 
 الدولي، درجة التدخل الخارجي فيه.

 التعليق
. فوجـود نـزاع مسـلح لا يـؤدي ٣من المـادة  ٦تنبثق المادة  )١(

ـاء نفـاذ المعاهـدة أو تعليقـه. وهـذا حكـم رئيسـي  بحكم الواقع إلى إ
تي في أعقــــــــاب  ــــــــة، و آخــــــــر مــــــــن أحكــــــــام مشــــــــاريع المــــــــواد الحالي
ــــــــا، عمــــــــلاً  الاستقصــــــــاء الــــــــذي يجُــــــــرى اســــــــتناداً إلى المعاهــــــــدة ذا

حليــل المضــطلع بــه بموجــب هــذين . فــإذا تبــين أن الت٥و ٤ لمـادتين
ســـوف تســـري. وتـُــبرز المــــادة  ٦الحكمـــين غـــير حاســـم، فـــإن المــــادة 

معـــايير معيّنـــة، مـــن بينهـــا معـــايير خارجـــة علـــى المعاهـــدة، يمكـــن أن 
ــاء المعاهــدة أو الانســحاب  تســاعد في تحديــد مــا إن كــان يمكــن إ

 منها أو تعليقها.

لفقـــرة الاســـتهلالية مـــن هـــذا الحكـــم، وعلـــى  وفيمـــا )٢( يتعلـــق 
عتبـــــاره ٣نقـــــيض المـــــادة  ـــدات  ، فقـــــد أدُرج الانســـــحاب مـــــن المعاهــ

إمكانية من الإمكانيات المتاحة للدول الأطراف في نـزاع مسـلح نظـراً 
لية. هذا إلى أن  يوفر السياق الملائم لإدراجه في مشاريع مواد فرعية 

 الفــرعيتين (أ) و(ب)، فئتــين مــن العوامــل وتعــرض المــادة، في الفقــرتين
ــــــاء المعاهــــــدة  الــــــتي يمكــــــن أن تكــــــون ذات صــــــلة بتقريــــــر إمكانيــــــة إ

الانســحاب منهــا أو تعليقهــا في حالــة وجــود نــزاع مســلح. غــير أن  أو
، الأمر الذي تؤكده العبارة الختامية في تعداد العوامل هذا ليس شاملاً 

لجميع العوامل ذات الصلة، بما في الفقرة الاستهلالية: "يولى الاعتبار 
ذلك ما يلي". وهذا يشـير إلى الآتي: (أ) قـد توجـد عوامـل غـير تلـك 
لأمـــــر في ســـــياق  ـــــة تكـــــون ذات صـــــلة  المدرجـــــة في الفقـــــرات الفرعي
معاهـــدة معينـــة أو نـــزاع مســـلح معـــين؛ و(ب) لا تكـــون كـــل العوامـــل 

لموضـــوع في جميـــع الحـــالات  قـــد  -علـــى درجـــة متســـاوية مـــن الصـــلة 
لمعاهـدة أو النـزاع  لموضوع من غيره، رهناً  يكون بعضها أكثر صلة 
المعنيـــين. ومـــن هنـــا، فـــإن العوامـــل الـــواردة في الفقـــرتين الفـــرعيتين (أ) 
و(ب) مـــن المـــادة ينبغـــي أن تعُتـــبر مجـــرد ذكـــر للعوامـــل الـــتي يمكـــن أن 

لظروف. لأمر في حالات معينة، وذلك رهناً   تكون ذات صلة 

ير الفقرة الفرعية (أ) إلى مجموعة مـن العوامـل المتعلقـة وتش )٣(
بطبيعــــــة المعاهــــــدة، لا ســــــيما موضــــــوعها وهــــــدفها والغــــــرض منهــــــا 
ا وعــــدد الأطــــراف فيهــــا. وفي حــــين أنــــه يوجــــد قــــدر مــــن  ومضــــمو

، فـإن ٥التداخل مع الاستقصاء الذي يتعـين إجـراؤه بموجـب المـادة 
ع بينهمــا وبــين عوامــل هــدف المعاهــدة والغــرض منهــا، مــثلاً، إذا جمُــ

أخـــرى، مــــن قبيــــل عـــدد الأطــــراف، قــــد يفـــتح البــــاب أمــــام منظــــور 
جديد. وعلى الرغم من أن اللجنـة لم تجـد أن مـن العملـي أن تقـترح 
ــــــيم طبيعــــــة المعاهــــــدة،  ــــــة تقي ــــــداً بشــــــأن كيفي ــــــر تحدي إرشــــــادات أكث
ا، في ســـياق النـــزاع  وموضـــوعها، وهـــدفها والغـــرض منهـــا، ومضـــمو

لنظـــر إ ـــا اقترحـــت في المســـلح،  لى التنـــوع الواســـع للمعاهـــدات، فإ
لمادة  قائمة بفئات المعاهدات التي يحُتمل احتمالاً   ٧المرفق المتصل 

كبـــيراً أن تســـتمر في النفـــاذ، كليـــاً أو جزئيـــاً، خـــلال النـــزاع المســـلح. 
ستثناء الإلماح  وفيما يتعلق بعدد الأطراف، لم يتُخذ موقف حاسم 

ب السياسة العامة، تخفيف الأثـر الـذي يمكـن إلى أنه ينبغي، من 
أن يقع على المعاهدات التي تضم أطرافاً عديدة لا تكون أطرافـاً في 

 النزاع المسلح.

نيــــــة مــــــن العوامــــــل  )٤( وتقــــــدم الفقــــــرة الفرعيــــــة (ب) مجموعــــــة 
المقترحة، تتعلق هذه المـرة بخصـائص النـزاع المسـلح. وهنـا تتمثـل العوامـل 

: المدى الإقليمي للنزاع (وما إذا كـان يجـري في الـبر أم المقترحة فيما يلي
في البحــر، الأمــر الــذي قــد يكــون هامــاً، مــثلاً، لــدى تحديــد أثــر النــزاع 
المســـــلح علـــــى اتفاقـــــات النقـــــل الجـــــوي)، وحجمـــــه، وشـــــدته، ومدتـــــه. 
لنظــــر إلى نطــــاق مشــــاريع المــــواد الــــذي يشــــمل  وإضــــافةً إلى ذلــــك، و

ولي، ذكُـــــرت أيضـــــاً "درجـــــة التـــــدخل النزاعـــــات ذات الطـــــابع غـــــير الـــــد
الخارجي" في تلـك النزاعـات. ويرسـي هـذا العنصـر الأخـير عتبـة إضـافية 
ن  لجــزم  ــدف الحــد مــن إمكانيــة قيــام الــدول  يتعــين بلوغهــا، وذلــك 
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بحقهـــا في الانســـحاب الجـــزم نفـــاذ معاهـــدة مـــا قـــد انتهـــى أو علِّـــق، أو 
النزاعـــات. وبعبـــارة  منهـــا، علـــى أســـاس اشـــتراكها في تلـــك الأنـــواع مـــن

أخرى فإن هـذا العنصـر يـؤدي وظيفـة عامـل مـن عوامـل التقييـد يـراد بـه 
لثة في نزاع مسـلح غـير  تعزيز استقرار المعاهدات: كلما زاد تورط دول 

ثر المعاهدات، والعكس صحيح.  دولي، زادت إمكانية 

وقد نظُر فيما إن كان يجب أيضاً اعتبار مسألة مشروعية  )٥(
م القوة عاملاً من العوامل التي يتعين أخذها في الحسبان في استخدا

، غير أنه تقرر أن تسوى هذه المسألة في سـياق المـواد ٦إطار المادة 
 .١٦إلى  ١٤من 

ــــــين الــــــدول  )٦( ــــــزاع المســــــلح ب ــــــر الن ولا يمكــــــن افــــــتراض أن أث
الأطـــراف في نفـــس المعاهـــدة ســـيكون ممـــاثلاً لأثـــره علـــى المعاهـــدات 

لثة.القائمة بين د  ولة طرف في نزاع مسلح ودولة 

 استمرار نفاذ المعاهدات بناءً على موضوعها -٧المادة 
توجــــــد في مرفــــــق مشــــــاريع المــــــواد هــــــذه قائمــــــة إرشــــــادية  

لمعاهــدات الــتي يكــون مــؤدى موضــوعها أن تســتمر في النفــاذ،  
 .كلياً أو جزئياً، خلال النزاع المسلح

 التعليق

لفقـــرة الفرعيـــة (أ) ، ذات ٧تـــرتبط المـــادة   الطـــابع التوضـــيحي، 
ــا تفصّــل بدرجــة أكــبر عنصــر "موضــوع"  ٦مــن المــادة  مــن حيــث إ

المعاهــدة الــذي يمكــن أن يؤخــذ بعــين الاعتبــار عنــد التحقــق ممــا إذا  
ـاء المعاهـدة أو الانسـحاب منهـا أو تعليقهـا في حالـة  كان يمكـن إ

لمرفـق ا لــذي يتضــمن وجـود نــزاع مسـلح. وينشــئ هــذا الحكـم صــلة 
قائمــة إرشــادية بفئــات المعاهــدات الــتي يكــون مــؤدى موضــوعها أن 
تســــتمر في النفــــاذ، كليــــاً أو جزئيــــاً، خــــلال النــــزاع المســــلح. وســــيرد 
ايـة  التعليق على كل فئـة مـن فئـات المعاهـدات في المرفـق الـوارد في 

 مشاريع المواد هذه.

 الفصل الثاني

 أحكام أخرى متعلقة بنفاذ المعاهدات
 إبرام المعاهدات خلال النزاع المسلح -٨لمادة ا

لا يؤثر وجود نزاع مسلح على أهلية دولة طـرف في  -١ 
 ذلك النزاع لإبرام المعاهدات وفقاً للقانون الدولي.

ـــــاء  -٢  يجـــــوز للـــــدول إبـــــرام اتفاقـــــات تنطـــــوي علـــــى إ
فـذة بينهـا أو جـزء منهـا أثنـاء حـالات النـزاع  أو تعليق معاهـدة 

يجـــوز لهـــا الاتفـــاق علـــى تعـــديل المعاهـــدة أو إدخـــال المســـلح، و 
 تغييرات عليها.

 التعليق
مـــع السياســـة الأساســـية لمشـــاريع المـــواد  ٨تتماشـــى المـــادة  )١(

التي تسعى إلى ضمان الوثوق القانوني واسـتمرار المعاهـدات. ويفيـد 
نـــه يجـــوز للـــدول، في أوقـــات النـــزاع المســـلح، أن الحكمـــان   كلاهمـــا 

 عاملات بعضها مع البعض الآخر.تواصل إجراء م
ن  ٨من المادة  ١وتجسد الفقرة  )٢( الطرح الأساسي القائل 

يـــؤثر علـــى أهليـــة الدولـــة الطـــرف في ذلـــك النـــزاع  النـــزاع المســـلح لا
لإبرام معاهدات. وفي حين أن هذا الحكم يتضـمن إشـارة عامـة إلى 

القواعد  "القانون الدولي"، فإن اللجنة تفهم ذلك على أنه يشير إلى
هليــة الــدول لإبــرام المعاهــدات والــواردة في اتفاقيــة  الدوليــة المتعلقــة 

 .١٩٦٩فيينا لعام 
ـــئن كانـــت الفقـــرة  )٣( ـــارة، أثـــر النـــزاع  ١ول تعـــالج، بـــدقيق العب

المســـــلح علـــــى أهليـــــة الـــــدول لإبـــــرام الاتفاقـــــات، ولـــــيس أثـــــره علـــــى 
لأغـراض  المعاهدات نفسها، فقد رئـي أن مـن المفيـد اسـتبقاء الفقـرة

التوضيح. ويشير الحكم إلى أهلية "دولة طرف في ذلك النزاع" حتى 
يبــين احتمــال أن تكــون دولــة واحــدة فقــط طرفــاً في النــزاع المســلح، 

 مثلما يحدث في حالات النزاع المسلح غير الدولي.
ممارســة الــدول الأطــراف في نــزاع مســلح  ٢وتتنــاول الفقــرة  )٤(

ـــاء الـــتي تتفـــق صـــراحة، خـــلال النـــزاع ، إمـــا علـــى تعليـــق أو علـــى إ
ــــه  فــــذة بينهــــا في ذلــــك الحــــين. وكمــــا لاحــــظ مــــاكنير فإن معاهــــدة 

توجـــد اســـتحالة قانونيـــة متأصـــلة [...] تمنـــع نشـــوء الالتزامـــات  "لا
ين خــلال الحــرب" محــاربينالتعاهديــة بــين طــرفين  . فقــد )٤١٤(متجــا

عـدد مـن إليهـا أبُرمت اتفاقات من هذا القبيل في الممارسـة، وأشـار 
ذهــــب إليــــه مــــاكنير في هــــذا  الكتــــاب. وكــــرر فيتزمــــوريس بعــــض مــــا

 يلي: الشأن، حيث لاحظ في محاضراته بلاهاي ما
 طـرفين متحـاربين بـين معاهـداتأن تـُبرم في الواقـع ليس ثمة استحالة متأصـلة تمنـع 

 بــين هدنــة اتفــاق مــثلاً، برم،عنــدما يــُ يحــدث فعــلاً  هــذا مــاالحــرب. و  في ظــل حالــة
ذلـــك أيضـــاً عنـــدما يـــبرم المتحـــاربون اتفاقـــات خاصـــة لتبـــادل  صـــلويح. المتحـــاربين

في أراضــيهم، ومــا إلى ذلــك. وقــد  الأفــراد المنتمــين للعــدو مــرور لإجــازة أو ،الأفــراد
لثــة محايــدة أو دولــة حاميــة،  يتعـين إبــرام هــذه الاتفاقــات عــن طريــق وسـاطة دولــة 

 .)٤١٥(وملزمة صحيحة دولية اتفاقات تصبح حتى تُبرم إن ما هاولكن

وقــــــررت اللجنــــــة ألا تشــــــير إلى "مشــــــروعية" أو "صــــــحة"  )٥(
مفضـلة أن تـترك هـذه المسـائل ، ٢الاتفاقات المشار إليها في الفقـرة 

في ذلـك تلـك الـواردة في  لتطبيق القواعد العامة للقانون الـدولي، بمـا
 .١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 
__________ 

)٤١٤( McNair, The Law of Treaties (footnote 406 above), p. 696. 
)٤١٥( G. G. Fitzmaurice, “The juridical clauses of the peace 

treaties”, Recueil des cours de l’Académie de droit international de 

La  Haye, 1948-II, vol. 73, p. 309. 
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اية الفقرة  )٦( إلى إمكانية الاتفاق على تعديل  ٢ويشار في 
المعاهدة أو إدخال تغييرات عليها. فقد وضعت اللجنة في اعتبارها 

المعاهـــدة الـــتي ليســـت أطرافـــاً في النـــزاع موقـــف الـــدول الأطـــراف في 
ـاء  المسلح. إذ يمكن تصور ألا يكـون بوسـع هـذه الـدول أن تـبرر إ

يـــدع لهـــا مـــن خيـــارات ممكنـــة  نفـــاذ المعاهـــدة أو تعليقـــه، وهـــو مـــا لا
 سوى السعي إلى تعديل المعاهدة أو إدخال تغييرات عليها.

اء المعاهدة أو الانسحا -٩ المادة ب منها الإخطار بنية إ
 تعليق نفاذها أو

اء معاهدة هـي طـرف فيهـا  -١  على الدولة التي تنوي إ
أو الانسحاب منها أو تعليـق نفـاذ تلـك المعاهـدة نتيجـة لوجـود 

الدول الأطراف  نزاع مسلح أن تخطر الدولة الطرف الأخرى أو
 الأخرى في المعاهدة، أو الجهة الوديعة للمعاهدة، بتلك النية.

فـــذاً عنــد اســـتلام الدولـــة الطـــرف يكــون  -٢  الإخطـــار 
يـنص  لم الأخرى أو الدول الأطـراف الأخـرى لهـذا الإخطـار، مـا

ريخ لاحق.  الإخطار على 
ليس في الفقرات السابقة ما يؤثر على حق طرف من  -٣ 

الأطــراف في الاعــتراض خــلال مــدة زمنيــة معقولــة، وفقــاً لأحكــام 
الأخرى الواجبة التطبيق، على  المعاهدة أو لقواعد القانون الدولي

اء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذها.  إ
ــــدي اعــــتراض وفقــــاً للفقــــرة  -٤  ، يكــــون علــــى ٣إذا أبُ

أن تسعى إلى إيجاد حل عن طريـق الوسـائل المبينـة  المعنيةالدول 
 من ميثاق الأمم المتحدة. ٣٣في المادة 

لــــى حقــــوق لــــيس في الفقــــرات الســــابقة مــــا يــــؤثر ع -٥ 
ـا فيمـا يتعلـق بتسـوية المنازعـات، وذلـك بقـدر  الدول أو التزاما

 .ما تظل واجبة التطبيق

 التعليق
ــــاء  ٩تقُــــر المــــادة  )١( واجبــــاً أساســــياً يتمثــــل في الإخطــــار 

تعليقهـــا. ويســـتند هـــذا الـــنص إلى  المعاهـــدة أو الانســـحاب منهـــا أو
د في صيغة مبسطة ، وإن ور ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٦٥المادة 

هــو الــنص  ٩ومكيَّفــة مــع ســياق النــزاع المســلح. والقصــد مــن المــادة 
علـــى واجـــب أساســـي يتمثـــل في الإخطـــار، مـــع إقـــرار حـــق الـــدول 
الأخــــرى الأطــــراف في المعاهــــدة في أن تعــــترض، وهــــو الأمــــر الــــذي 
سـيظل دون تسـوية إلى أن يـتم التوصـل إلى حـل عـن طريـق أي مــن 

 من ميثاق الأمم المتحدة. ٣٣ادة الوسائل الواردة في الم
على الواجب الأساسي للدولة التي تنوي  ١وتنص الفقرة  )٢(

اء معاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذها أن تخطر الدولـة  إ
الطرف الأخرى أو الدول الأطـراف الأخـرى في المعاهـدة، أو الجهـة 

فـرادي تقـوم الوديعة للمعاهـدة، بنيتهـا. وهـذا الإخطـار هـو إجـراء ان

بلاغ الدولة أو الـدول  الدولة عن طريقه، عند وجود نزاع مسلح، 
المتعاقــدة الأخــرى أو الجهــة الوديعــة للمعاهــدة، إن وجــدت، بنيتهــا 

ـاء المعاهـدة أو الانسـحاب منهـا أو تعليـق نفاذهـا. غـير أن اتخــاذ  إ
ً  هــــذا الإجــــراء الانفــــرادي لا ترغــــب الدولــــة  لا حــــينيكــــون مطلــــو

ــــاء المعاهــــدة أوالمعنيــــ الانســــحاب منهــــا أو تعليــــق نفاذهــــا.  ة في إ
وهـــــذه نتيجـــــة مترتبـــــة علـــــى القاعـــــدة العامـــــة المنصـــــوص عليهــــــا في 

، وهــــي القاعــــدة الــــتي تــــنص علــــى أن وجــــود نــــزاع مســــلح ٣ المــــادة
 ينهي أو يعلق بحكم الواقع نفاذ المعاهدات. لا
الإخطار ساري الوقت الذي يصبح فيها  ٢وتحدد الفقرة  )٣(

المفعول: لدى تلقيـه مـن جانـب الدولـة الطـرف أو الـدول الأطـراف 
ريــــــخ لاحــــــق في الإخطــــــار. وعلــــــى نقــــــيض  يــــــرد لم الأخــــــرى، مــــــا

ريخ تلقي الإخطار من جانب الجهة ١ الفقرة ، لم تُدرج إشارة إلى 
الوديعــة. فهنــاك معاهــدات ليســت لهــا جهــات وديعــة. وبنــاء عليــه، 

علـــــى إمكانيـــــة إخطـــــار الـــــدول الأطـــــراف  ١ة لـــــزم الـــــنص في الفقـــــر 
ن مفعول الإخطار، فإن  أو الجهة الوديعة. غير أنه فيما يتعلق بسر

الدول الأطراف  المهم هو اللحظة التي تتسلم فيها الدولة الطرف أو
، وليس اللحظة الـتي تتسـلمه فيهـا الجهـة الوديعـة. الإخطارالأخرى 

لمعاهــدات الــتي  لهــا جهــات وديعــة يقــدَّم ومــع ذلــك، وفيمــا يتعلــق 
الإخطــار عــن طريقهــا، فــإن الإخطــار يصــبح ســاري المفعــول حــين 

 تتلقاه الدولة المعنية من الجهة الوديعة.
هـــو صـــون مــــا قـــد يكـــون قائمــــاً،  ٣والقصـــد مـــن الفقــــرة  )٤(

بموجب معاهدة من المعاهـدات أو في إطـار القواعـد العامـة للقـانون 
اء المعاهدة الدولي، من حق في الاعتراض على  ما هو مقترح من إ

أو تعليقهــــا أو الانســــحاب منهــــا. ومــــن ثم فــــإن الاعــــتراض يكــــون 
اء أو التعليـق أو الانسـحاب، وهـي النيـة الـتي  اعتراضاً على نية الإ

. ورغـم تسـليم اللجنـة ١تبلّغ عن طريق الإخطار المتـوخى في الفقـرة 
ياق النـزاع نه قـد يكـون مـن غـير الـواقعي فـرض حـدود زمنيـة في سـ

ت الـــتي تكتنـــف تعيـــين نقطــــة  المســـلح، لا ســـيما في ضـــوء الصـــعو
زمنيــة محــددة يبــدأ عنــدها احتســاب المهلــة، فقــد كــان مــن رأيهــا أن 

مــــن شــــأنه أن يقــــوض مــــن فعاليــــة الحكــــم  محــــدد أجــــلالافتقــــار إلى 
ر القانونيـــــــة المترتبـــــــة علـــــــى  ويمكـــــــن أن يثـــــــير منازعـــــــات بشـــــــأن الآ

. وقــــــررت اللجنــــــة، واضــــــعة في ١الفقــــــرة الإخطــــــارات المتوخــــــاة في 
ا كلا هذين الاعتبارين، ألا تحدد فترة زمنية معينة واختـارت  حسبا
بــــدلاً مــــن ذلــــك الإشــــارة إلى فــــترة "معقولــــة" ("خــــلال مــــدة زمنيــــة 

يكـــون "معقـــولاً" فيمـــا يتعلـــق بمعاهـــدة معينـــة ونـــزاع  معقولـــة"). ومـــا
ازعات المتوخاة معين سيجري تحديده عن طريق إجراءات تسوية المن

وسيتوقف على ظروف الحالة المعنية، مع مراعاة عوامل  ٤في الفقرة 
 . ٦من بينها تلك العوامل المعدَّدة في المادة 

نـــهعلـــى الشـــرط الإجرائـــي  ٤وتـــنص الفقـــرة  )٥( إذا  القائـــل 
، يكون على الدول المعنية أن تسـعى ٣أبُدي اعتراض، وفقاً للفقرة 
للمنازعــــة عــــن طريــــق الوســــائل المبينــــة في  إلى إيجــــاد تســــوية ســــلمية

 يلي: من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على ما ٣٣ المادة
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ر 139   المعاهدات على المسلحة النزاعات آ

 

 

 حفـــظ ضيعـــرّ  أن اســـتمراره شـــأن مـــن نـــزاع أي أطـــراف علـــى يجـــب -١ 
دئ ذي بـدء بطريـق المفاوضــة  وايلتمسـ أن للخطـر الــدولي والأمـن السـلم حلــه 

 واأن يلجـــــأ والتحقيـــــق والوســـــاطة والتوفيـــــق والتحكـــــيم والتســـــوية القضـــــائية، أو
الوكــالات والتنظيمــات الإقليميــة أو غيرهــا مــن الوســائل الســلمية الــتي يقــع  إلى

 .ـ[ـم]عليها اختياره

 النـزاع مـن بيـنهم ما يسووا أن إلى النزاع أطراف الأمن مجلس ويدعو -٢ 
 .لذلك ضرورة رأى إذا الطرق بتلك

، يبـدأ ١وعندما تقدم دولـة عضـو إخطـاراً بموجـب الفقـرة  )٦(
ســــتلام الدولـــة الطــــرف أو الـــدول الأطــــراف الأخـــرى لــــه،  نه  ســـر

ريـــخ لاحـــق (الفقـــرة  لم مـــا ). وإذا لم تتلـــق ٢يـــنص الإخطـــار علـــى 
الدولة صاحبة الإخطار أي اعتراض في غضـون فـترة زمنيـة معقولـة، 

). وفي حالة ٣جاز لها أن تتخذ الإجراء المبينّ في الإخطار (الفقرة 
تلقـــي اعـــتراض، تبقـــى المســـألة مفتوحـــة بـــين الـــدول المعنيـــة إلى حـــين 

لفقرة  حصول تسوية دبلوماسية أو  . ٤قانونية عملاً 
شرطاً وقائياً يحفظ حقوق أو التزامـات  ٥وتتضمن الفقرة  )٧(

الــدول فيمــا يتعلــق بتســوية المنازعــات بقــدر مــا تظــل تلــك الحقــوق 
والالتزامــات ســارية في حالــة نشــوب نــزاع مســلح. وقــد رأت اللجنــة 

 ٤أي تفســير للفقـــرة تســتبعد أن مــن المفيــد إدراج هــذا الحكـــم كــي 
ا تعني ضمناً أن الدول المشاركة في نزاع مسلح تتصرف من عل ى أ

لتســـــوية  منطلـــــق مبـــــدأ "الصـــــحيفة البيضـــــاء" حـــــين يتعلـــــق الأمـــــر 
الســـلمية للمنازعـــات. ويتـــواءم اعتمـــاد هـــذا الحكـــم أيضـــاً مـــع إدراج 
لوســـائل الســـلمية،  المعاهـــدات المتعلقـــة بتســـوية المنازعـــات الدوليـــة 

ـــــك اللجـــــوء إلى ا بمـــــا ـــــق والوســـــاطة والتحكـــــيم والتســـــوية في ذل لتوفي
 القضائية، في الفقرة (ك) من المرفق.

الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي  -١٠المادة 
 المعاهدة عن بمعزل

ـاء المعاهـدة أو الانسـحاب منهـا أو  تعليــق  لا يترتـب علـى إ
نفاذها، نتيجة لنزاع مسلح، الانتقاص على أي نحـو مـن واجـب 

ي التـزام تتضــمنه المعاهـدة وتكــون ملزمـة بــه أي دولـة  أن تفــي 
 .بموجب القانون الدولي بمعزل عن تلك المعاهدة

 التعليق
إلى إقامــة نظــام معــدَّل صــيغ  ١٢إلى  ١٠تســعى المــواد مــن  )١(

ـــــى شـــــاكلة المـــــواد  ـــــا لعـــــام  ٤٥إلى  ٤٣عل . ١٩٦٩مـــــن اتفاقيـــــة فيين
صـولها إلى المـادة  ١٠ فالمادة تلـك الاتفاقيـة. والغـرض مـن  ٤٣تعود 

لالتزام بموجب القواعـد العامـة للقـانون  منها هو صون واجب الوفاء 
يـــت  الـــدولي في الحـــالات الـــتي يـــرد فيهـــا الالتـــزام نفســـه في معاهـــدة أُ

عُلقــــت، أو انســــحبت منهــــا الدولــــة الطــــرف المعنيــــة، نتيجــــة نــــزاع  أو
لنزاع المسلح ، قد أضيفت مسلح. وهذه النقطة الأخيرة، أي الصلة 

 لوضع هذا الحكم في سياقه السليم لأغراض مشاريع المواد الحالية.

ويبــــــدو المبــــــدأ المنصــــــوص عليــــــه في هــــــذه المــــــادة تحصــــــيل  )٢(
حاصــــــل: إن القــــــانون الــــــدولي العــــــرفي يظــــــل يســــــري خــــــارج إطــــــار 
الالتزامـــــــات التعاهديـــــــة. وقـــــــد قالـــــــت محكمـــــــة العـــــــدل الدوليـــــــة في 

الأنشــــطة العســــكرية وشــــبه ية ملاحظتهــــا العارضــــة الشــــهيرة في قضــــ
 : يلي ما العسكرية في نيكاراغوا وضدها

ما تتضمنه القواعد العامة للقـانون الـدولي [ أعلاه المذكورة المبادئ كون  إن 
 قــد الصــفة، ـذه لهــا المعــترف]، ومـا يتضــمنه القــانون الـدولي العــرفي مــن مبـادئ

ـا لم أو أدُرجت في اتفاقيات متعـددة الأطـراف لا دُونت يعـد لهـا وجـود  يعـني أ
ـا   الأطـراف البلـدان تجـاه حـتى العـرفي، لقـانونلبصـفتها مبـادئ  قتطبَّـلم تعـد وأ
 .)٤١٦(الاتفاقيات تلك في

 المعاهدة أحكام فصل إمكانية -١١المادة 
اء المعاهـدة أو الانسـحاب منهـا أو تعليـق نفاذهـا،   يسري إ

كملها، ما لم تنص المعاهدة  نتيجة لنزاع مسلح، على المعاهدة 
 أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك، إلا عندما:

تتضـــمن المعاهـــدة بنـــوداً قابلـــة للفصـــل، مـــن حيـــث  (أ) 
 تطبيقها، عن بقية أجزاء المعاهدة؛

قبـول  يتبين مـن المعاهـدة أو يثبـت بطريقـة أخـرى أن و(ب) 
ً لرضــــا الطـــرف الآخــــر أو  تلـــك البنـــود لم يكــــن أساســـاً  جـــوهر

لمعاهدة بكاملها؛ لالتزام   الأطراف الأخرى 
يكــون الاســتمرار في تنفيــذ بقيــة أجــزاء المعاهــدة غــير  و(ج) 

 .منطوٍ على إجحاف

 التعليق
قابليـــة أحكـــام المعاهـــدة الـــتي تتـــأثر بنـــزاع  ١١تتنـــاول المـــادة  )١(

الحكم دوراً رئيسياً مسلح لأن تفُصَل بعضها عن بعض. ويؤدي هذا 
ن المـواد مـن   ٤في مشاريع المواد الحاليـة عـن طريـق "تخفيـف" أثـر سـر

ر متباينة على المعاهدة. ٧إلى   من خلال كفالة إمكانية حدوث آ
مـــن اتفاقيـــة  ٤٤ويســـتند هـــذا الحكـــم إلى نظـــيره في المـــادة  )٢(

ـــا لعـــام  . وتستنســـخ الفقـــرات الفرعيـــة مـــن (أ) إلى (ج) ١٩٦٩فيين
ا في تلك الاتفاقية.حر   فياً نص مثيلا
شــتراط أن يكــون الاســتمرار في تنفيــذ بقيــة  )٣( وفيمــا يتعلــق 

أجزاء المعاهدة "غير منطوٍ علـى إجحـاف"، أشـارت اللجنـة إلى أن 
نزولاً  ١٩٦٩من اتفاقية لعام  ٤٤هذا الحكم قد أدُخل على المادة 

__________ 
)٤١٦( Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 

(Nicaragua v. United States of America), Jurisdiction and Admissibility, 

Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 392, at p. 424, para. 73رأي الـ أيضـاً وانظـر  ؛
 North Sea :الجــرف القــاري لبحـــر الشــمال قضـــيةفي  مــوريلّيلقاضــي ل المخــالف

Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 198. 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   145 13/07/2020   08:05:09



ا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير  140 والستين الثالثة دور

 

 

ت المتحـــدة الأمريكيـــة. وكمـــا  قـــال الســـيد كـــيرني، علـــى رغبـــة الـــولا
ت المتحدة، مفسراً:  ممثل الولا

ـــاء بعـــض  قـــد  تصـــر دولـــة تـــدعي عـــدم صـــحة جـــزء مـــن المعاهـــدة علـــى إ
الاســــتمرار في تنفيــــذ بقيــــة أجــــزاء المعاهــــدة في غيبــــة تلــــك  بــــرغم أنأحكامهــــا، 

 .)٤١٧(الأخرى للأطراف شديد إجحاف على منطوً يكون الأحكام 

لفقـــرة وبعبـــارة أخـــرى، وكمـــا هـــو الحـــال ف (ج) مـــن  ٣يمـــا يتعلـــق 
، فــإن الفقــرة الفرعيــة (ج) ١٩٦٩مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام  ٤٤ المــادة

هــــي حكــــم عــــام يمكــــن الاحتجــــاج بــــه إذا  ١١مــــن مشــــروع المــــادة 
لإرضـــــاء رغبـــــات الطـــــرف  -أحـــــدث فصـــــل أحكـــــام المعاهـــــدة  مـــــا

لطــــــرف الآخــــــر  -الطالــــــب  رزاً ينطــــــوي علــــــى إضــــــرار  اخــــــتلالاً 
الأطــــــراف الأخــــــرى. وهكــــــذا فإنــــــه يكمّــــــل الفقــــــرتين الفــــــرعيتين  أو
ـــــد  (أ) ـــــول البن ـــــث التطبيـــــق) و(ب) (قب (إمكانيـــــة الفصـــــل مـــــن حي
اؤها أو إبطالها لم أو ً لرضـا  البنود التي طلُب إ يكـن أساسـاً جـوهر

لمعاهدة). لالتزام   الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى 

اء المع -١٢المادة  اهدة أو الانسحاب منها سقوط الحق في إ
 أو تعليق نفاذها

لا يعـــود جـــائزاً لدولـــة أن تنهـــي المعاهـــدة أو تنســـحب منهـــا  
كانـــــت، بعـــــد أن   نتيجـــــة لنـــــزاع مســـــلح، إذا ،تعلـــــق نفاذهـــــا أو

 :أصبحت على علم بحقائق الوضع
فـــذة  (أ)  قـــد وافقـــت صـــراحةً علـــى أن تظـــل المعاهـــدة 

ا مستمراً   ؛ أوالمفعول أو على أن يظل العمل 
يتحتم اعتبارها، بسبب مسلكها، قد وافقـت ضـمناً  (ب) 

فذة المفعول لمعاهدة أو على إبقائها   .على مواصلة العمل 

 التعليق
 ١٩٦٩إلى حكم مماثـل في اتفاقيـة فيينـا لعـام  ١٢المادة  تستند )١(

ـــــاء المعاهـــــدة ٤٥هـــــو المـــــادة  . وهـــــذا الحكـــــم يتنـــــاول ســـــقوط الحـــــق في إ
الانسحاب منها أو تعليق نفاذها. وهو يعُدُّ اعترافـاً بوجـوب أن يسـود  أو

 حد أدنى من حسن النية حتى في أوقات النزاع المسلح.

__________ 
 Official Records of the United Nations: كيرني  السيد به أدلى بيان )٤١٧(

Conference on the Law of Treaties, First Session, Vienna, 26 March–24 

May 1968, Summary records of the plenary meetings and of the meetings 

of the Committee of the Whole (A/CONF.39/11, United Nations 

publication, Sales No. E.68.V.7), 41st meeting of the Committee of the 

Whole, 27 April 1968, para. 17 ،ت المتحـدة . وللاطـلاع علـى اقـتراح الـولا
 Official Records: فيمستنسـخة  وهـي ،A/CONF.39/C.1/L.260 الوثيقـةانظـر 

of the United Nations Conference on the Law of Treaties, First and 

Second Sessions, Vienna, 26 March–24 May 1968 and 9 April–22 May 

1969, Documents of the Conference (A/CONF.39/11/Add.2, United 

Nations publication, Sales No. E.70.V.5), para. 369. 

ري في ســياق النـــزاع المســـلح، تســـ ١٢ولتوضــيح أن المـــادة  )٢(
أُضيفت إشارة ملائمة في الفقـرة الاسـتهلالية. وقـد رأت اللجنـة أن 

"، علــى علــم بحقــائق الوضــعذلــك الجــزء مــن الجملــة الــذي يقــول: "
يتعلـــق  ، لا١٩٦٩مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  ٤٥والمـــأخوذ مـــن المـــادة 

لنتـــائج العمليــة المترتبـــة عليـــه  بوجــود النـــزاع المســـلح فحســب، بـــل و
 أيضاً من حيث الأثر الذي يحُتمل أن يحدثه النزاع على المعاهدة.

يمكـن تقيـيم الوضـع المتعلـق بمعاهـدة  ومن المسلم بـه أنـه لا )٣(
مــن المعاهــدات في ســياق نــزاع مســلح إلا بعــد أن يكــون النــزاع قــد 

يتحقــــق لــــدى  الأمــــر الــــذي قــــد لا -أحــــدث أثــــره علــــى المعاهــــدة 
ولــه هـو أن الـدول تشـجَّع علـى الامتنــاع يمكـن ق نشـوبه. وأقصـى مـا

ر  عن اتخاذ الإجراءات المشار إليهـا في هـذه المـادة إلى أن تصـبح آ
 النزاع على المعاهدة واضحة إلى حد معقول.

ويتعـــــين أن تفُهــــــم الإشــــــارة الـــــواردة في العنــــــوان إلى شــــــتى  )٤(
ـاء المعاهـدة أو الانسـحاب منهـا  الإجراءات التي يمكن اتخاذها ("إ
ــــينِّ  أو تعليــــق نفاذهــــا") بوصــــفها إشــــارة إلى المــــواد الســــابقة الــــتي تب

 يكون للدولة من حقوق وما ينطبق من شروط. ما

 إحياء أو استئناف العلاقات التعاهدية  -١٣المادة 
 بعد نزاع مسلح

يجوز للدول الأطراف، بعد انتهاء النزاع المسلح، أن  -١ 
يــت أو عُلِّــق تــنظم، بنــاءً علــى اتفــاق، إحيــاء المعاهــدا ت الــتي أُ

 نفاذها نتيجة للنزاع المسلح.

يتقـــرر اســـتئناف نفـــاذ المعاهـــدة المعلقـــة نتيجـــة لنـــزاع  -٢ 
 .٦مسلح وفقاً للعوامل المشار إليها في المادة 

 التعليق
) أو اســـتئناف ١بمســـألة إحيـــاء (الفقـــرة  ١٣تتعلـــق المـــادة  )١(

 مسلح.) العلاقات التعاهدية بعد نزاع ٢(الفقرة 

نـــه ســـواء  ١وتـــنص الفقـــرة  )٢( علـــى القاعـــدة العامـــة القائلـــة 
يـــــت المعاهـــــدة أو عُلِّـــــق نفاذهـــــا، كليـــــاً أو جزئيـــــاً، يجـــــوز للـــــدول  أُ
ــــــاء أو إعــــــادة إنفــــــاذ  ــــــاً لإحي ــُــــبرم اتفاق ــــــت، أن ت الأطــــــراف، إن رغب

أجــزاء  يعــد قائمــاً مــن المعاهــدات، بمــا في ذلــك الاتفاقــات أو لم مــا
نتيجـــة مترتبـــة علـــى حريـــة إبـــرام المعاهـــدات وهـــي أمـــر منهـــا. وهـــذه 

يمكن الاضطلاع به من جانب واحد. وعليه، فـإن الفقـرة تعـالج  لا
ـــة الاتفاقـــات المبرمـــة "قبـــل الحـــرب"  الأوضـــاع الـــتي تكـــون فيهـــا حال
غامضــة ويكــون مــن الضــروري وضــع تقيــيم عــام للصــورة التعاهديــة. 

العمليـــــة، إلى إحيـــــاء ويجـــــوز لهـــــذا التقيـــــيم أن يـــــؤدي، مـــــن الناحيـــــة 
ــــا  المعاهــــدات الــــتي كــــان وضــــعها غامضــــاً أو الــــتي عُوملــــت علــــى أ

يـــت أو عُلِّـــق نفاذهـــا نتيجـــة للنـــزاع المســـلح. ولا قـــد يخـــل الحكـــم  أُ
لاتفاقـــــات المحـــــددة الـــــتي تـــــنظم إحيـــــاء تلـــــك المعاهـــــدات.  الحـــــالي 
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ــــال،  ويمكــــن ــــوع، علــــى ســــبيل المث ــــور علــــى اتفــــاق مــــن هــــذا الن العث
من معاهدة السلام بين إيطاليا والقوى الحليفة المبرمـة  ٤٤ة الماد في
. وتــــنص تلــــك المــــادة علــــى أنــــه يجــــوز ١٩٤٧شــــباط/فبراير  ١٠ في

ا ستة أشهر، أن تخطر  لكل دولة حليفة، في حدود مهلة زمنية مد
لمعاهدات التي تود إحياءها.  إيطاليا 

ق ، وهـــــي تعـــــالج اســـــتئناف المعاهـــــدات الـــــتي علِّـــــ٢والفقـــــرة  )٣(
تنطبـــق إلا علـــى  نفاذهـــا نتيجـــة لنـــزاع مســـلح، أضـــيق نطاقـــاً، فهـــي لا

. ونظـــــراً إلى ٦المعاهـــــدات الـــــتي عُلِّـــــق نفاذهـــــا نتيجـــــة لتطبيـــــق المـــــادة 
نفــــــاذ المعاهــــــدة يعلَّــــــق في تلــــــك الحالــــــة بنــــــاءً علــــــى مبــــــادرة دولــــــة  أن

وعلــى أســاس  -هــي طــرف أيضــاً في النــزاع المســلح  -واحــدة  طــرف
، فــإن تلــك العوامــل لا يســتمر انطباقهــا ٦في المــادة  العوامــل المــذكورة

بعـــد انتهـــاء النـــزاع المســـلح. ونتيجـــة لـــذلك يمكـــن أن تصـــبح المعاهـــدة 
ائهـا  فذة مرة أخـرى، مـا لم تـبرز في الوقـت نفسـه أسـباب أخـرى لإ

)، أو مـــا لم تتفـــق ١٨أو الانســـحاب منهـــا أو تعليقهـــا (وفقـــاً للمـــادة 
المعاهدة  أن يدعو إلى استئناف نفاذ الأطراف على غير ذلك. ويجوز

الـدول، نظــراً إلى  دولـة واحـدة مـن الـدول الأطـراف أو عـدد مـن تلـك
يعــود مســألةً تتطلــب اتفاقــاً بــين الــدول. وســوف تتحــدد  أن الأمــر لا

 .٦المادة  نتيجة هذه المبادرة وفقاً للعوامل الواردة في
يــــه نفــــاذ وينبغــــي أن تعــــالجَ مســــألة الموعــــد الــــذي يسُــــتأنف ف )٤(

 المعاهدة حسب كل حالة على حدة. 

 الباب الثالث
 أحكام متنوعة

أثر ممارسة الحق في الدفاع عن النفس  -١٤المادة 
 المعاهدة على

يحــــــق لدولــــــة تمــــــارس حقهــــــا الأصــــــيل في الــــــدفاع الفــــــردي  
الجماعي عن النفس وفقاً لميثاق الأمم المتحدة أن تعلق، كلياً  أو

أو جزئياً، نفاذ معاهدة تكون طرفـاً فيهـا بقـدر مـا يكـون نفاذهـا 
 مع ممارسة ذلك الحق. متنافياً 

 التعليق
المـــادة الأولى مـــن ثـــلاث مـــواد تســـتند إلى  ١٤تُـعَـــدّ المـــادة  )١(

دولي في دورتــــه القــــرار ذي الصــــلة الــــذي اعتمــــده معهــــد القــــانون الــــ
، وهـي تعـبر عـن الحاجـة )٤١٨(١٩٨٥المعقودة في هلسـنكي في عـام 

__________ 
 تالي: لونصها كا الدولي، القانون معهدمن قرار  ٧سيما المادة  لا )٤١٨(

 في الــدفاع الفــردي أو الجمــاعي عــن الــنفس وفقــاً  حقهــاارس تمــ"يحــق لدولــة  
نفــاذ معاهـــدة تتنــافى مـــع ممارســـة  جزئيـــاً  أو ليــاً ق كلميثــاق الأمـــم المتحــدة أن تعلــِّـ

ويعتـبر  ي نتـائج تـنجم عـن قـرار يتخـذه مجلـس الأمـن لاحقـاً  ذلك الحق، رهناً 
 ,Institute of International Law, Yearbook(معتديـة"  فيـه تلـك الدولـة دولـةً 

vol. 61, Part II (see footnote 401 above), p. 247(. 

ن  لا تنشئ مـزا لدولـة معتديـة.  المواد مشاريعإلى اعتراف واضح 
 ١٦و ١٥وتتبــــدى ضــــرورات السياســــة العامــــة نفســــها في المــــادتين 

 اللتين تكملان هذا الحكم.

اع الفـردي وتتناول المـادة حالـة دولـة تمـارس حقهـا في الـدف )٢(
الجمــاعي عــن الــنفس وفقــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة. فتلــك الدولــة  أو

ــاً، نفــاذ معاهــدة تتنــافى مــع ممارســة  يحــق لهــا أن تعلــق، كليــاً أو جزئي
ــــق النظــــام  المــــادة هــــذهذلــــك الحــــق. ويتعــــين فهــــم  علــــى ضــــوء تطبي

المنصـــوص عليـــه في ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، علـــى النحـــو المتـــوخى في 
دف. ومن هذا المنطلق ١٦و ١٥المادتين  ا  أيضاً إلى الحيلولة  فإ

دون إفـــــلات المعتــــــدي مـــــن العقــــــاب ودون نشـــــوء أي اخــــــتلال في 
الموقــف القــائم بــين الطــرفين، وهــو مــا ســيحدث دون شــك إذا كــان 
المعتدى قادراً، بعد تجاهله لحظر استخدام القـوة المنصـوص عليـه في 

لمتحــدة، علــى المطالبــة في مــن ميثــاق الأمــم ا ٢مــن المــادة  ٤الفقــرة 
لتــــالي حرمــــان  لتطبيــــق الصــــارم للقــــانون القــــائم، و الوقــــت نفســــه 
الدولـــة المعتـــدى عليهـــا، كليـــاً أو جزئيـــاً، مـــن حقهـــا في الـــدفاع عـــن 

 ٦ المـادتينبتطبيـق  مرهونـة ١٤نفسها. وفي الوقت ذاته، فإن المـادة 
ــا في سـياق النــزاع ا٧و لمســلح هــي : إن النتيجـة الــتي لا يمكــن إجاز

لمثــل نتيجــة لا يمكــن قبولهــا في ســياق الــدفاع عــن الــنفس. ومثــال 
ــــة الــــتي  ذلــــك أن الحــــق المتــــوخي لا يســــود علــــى الأحكــــام التعاهدي
ـــــا أن تنطبـــــق في أثنـــــاء النـــــزاع المســـــلح، لا ســـــيما أحكـــــام  يقُصـــــد 
لقانون الإنساني الدولي وبقانون النزاع المسلح،  المعاهدات المتعلقة 

 يات جنيف المتعلقة بحماية ضحا الحرب.مثل اتفاق

وفي حين أن الحكم ينص على تعليق نفاذ الاتفاقات بـين  )٣(
يســـتبعد تعليـــق المعاهـــدات بـــين الدولـــة  المعتـــدي والضـــحية، فإنـــه لا

لثـــــة  وهـــــي حالـــــة ربمـــــا يكـــــون احتمـــــال  -ضـــــحية العـــــدوان ودول 
غـــــير حـــــدوثها أقـــــل. غـــــير أن المـــــادة لا تتنـــــاول النزاعـــــات المســـــلحة 

ــا تشــير إلى الــدفاع عــن الــنفس بمدلولــه المنصــوص  الدوليــة، حيــث إ
مــــــن ميثــــــاق الأمــــــم المتحــــــدة. ويقتصــــــر الحــــــق  ٥١عليــــــه في المــــــادة 

اء. ١٤ المادةالمنصوص عليه في   على تعليق النفاذ ولا يشمل الإ

ر القانونيـة  )٤( ولم تبُذل أية محاولة لتقـديم معالجـة شـاملة لـلآ
رســـــــة الحــــــــق الأصـــــــيل في الـــــــدفاع عـــــــن الــــــــنفس. المترتبـــــــة علـــــــى مما

لا تخـــــل بقواعــــد القــــانون الــــدولي الواجبـــــة  ١٤ المــــادةفــــإن  ولــــذلك
التطبيــق فيمـــا يتعلـــق بمســـائل الإخطــار، والمعارضـــة، والمهـــل الزمنيـــة، 

 والتسوية السلمية.

 المعتديةمنع استفادة الدولة  -١٥المادة 
  ً بمفهــوم ميثــاق الأمــم المتحــدة  لا يجــوز لدولــة ترتكــب عــدوا

) أن ٢٩-(د ٣٣١٤وقـــــرار الجمعيـــــة العامـــــة للأمـــــم المتحـــــدة 
 لنـــزاعمعاهـــدة أو تنســـحب منهـــا أو تعلـــق نفاذهـــا نتيجـــة  تنهـــي

جم عن العدوان، إذا كانت تلك الدولـة ستسـتفيد مـن  مسلح 
 أثر ذلك.
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ا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير  142 والستين الثالثة دور

 

 

 التعليق
الاسـتفادة مـن إمكانيـة الدولة المعتدية مـن  ١٥تمنع المادة  )١(

ــــاء معاهــــدة أو الانســــحاب منهــــا أو تعليــــق هــــا نتيجــــة نــــزاع نفاذ إ
رتــه تلــك الدولــة. وتســتند صــيغة هــذا الحكــم إلى المــادة   ٩مســلح أ

مــع إدخــال بعــض التعــديلات،  )٤١٩(مـن قــرار معهــد القــانون الـدولي
لا ســيما إدراج إمكانيـــة الانســـحاب مــن المعاهـــدة والـــنص علـــى أن 

ت المقصودة هي تلك التي تنُهى أو ينُسحب منها أو تعُلَّق المعاهدا
 للنزاع المسلح المعني. نتيجةً 

حيـــة  )٢( ــا معتديـــة، مــن  وســوف يتوقــف وصـــف الدولــة 
ـــــف "العـــــدوان"، بينمـــــا يعتمـــــد مـــــن الناحيـــــة  المضـــــمون، علـــــى تعري
الإجرائية علـى مجلـس الأمـن. فـإذا قـرر مجلـس الأمـن أن الدولـة الـتي 

نهــــي معاهــــدة أو تنســــحب منهــــا أو تعلــــق نفاذهــــا دولــــة تريــــد أن تُ 
وهو ما يفُترض معه أن الحالة المعنية قد أحيلت فعلاً إلى  -معتدية 

لا يجـــــوز لهـــــذه الدولـــــة أن تتخـــــذ تلـــــك التـــــدابير،  -مجلـــــس الأمـــــن 
لأحــرى لا يجــوز لهــا أن تفعــل ذلــك إلا إذا كانــت لــن تســتفيد  أو

ن تقيـــيم هـــذا الأمـــر يم كـــن أن يبـــت فيـــه إمـــا مجلـــس منهـــا، علمـــاً 
الأمـن أو قـاضٍ أو محكّــم. وفي حـال عـدم إقــرار ذلـك، يجـوز للدولــة 

 والمواد التالية.  ٤أن تتصرف وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 
ومنــذ لحظــة ارتكــاب العــدوان، لا يجــوز للدولــة الــتي توصــف  )٣(

لنفســها الحــق، ــا معتديــة مــن جانــب الدولــة المعتــدى عليهــا أن تــزعم 
، في أن تنُهـــــي المعاهـــــدة أو تنســـــحب منهـــــا أو تعلـــــق ٩وفقـــــاً للمـــــادة 

ـا قـد تـزعم  نفاذها، إلا إذا كانت لـن تحقـق اسـتفادة مـن ذلـك. علـى أ
نـه لم يحـدث أي عـدوان وأن  لنفسها هذا الحق على أية حـال، وتـدفع 
غريمتهــــا هــــي المعتديــــة. وســــتبقى الأمــــور لــــذلك غامضــــة ومُعلقــــة حــــتى 

رحلة التاليـة، أي المرحلـة الـتي يبـت فيهـا مجلـس الأمـن في الأمـر. فهـذا الم
الإجـــراء هـــو الـــذي يحـــدد المرحلـــة التاليـــة: فـــإذا تكشّـــف أن الدولـــة الـــتي  
ـــا لم تســتفد مـــن  كانــت تعُتــبر في البدايـــة معتديــة ليســـت كــذلك، أو أ
العدوان، فسوف يقـيَّم الإخطـار الـذي يمكـن أن تكـون قـد بعثتـه عمـلاً 

حيــة  ٩ادة لمـ وفقــاً للمعــايير العاديـة الــتي أرســتها مشـاريع المــواد. ومــن 
ـا  ـا اسـتفادت مـن تنحيـة التزاما كد أن الدولة معتديـة وأ أخرى، إذا 
التعاهديــة جانبــاً، تصــبح تلــك المعــايير غــير منطبقــة فيمــا يخــص تحديــد 
ــاء المعاهــدة أو الانســحاب منهــا أو تعليقهــا. وبعبــارة أخــرى ، شــرعية إ

ـــــاء معاهـــــدة مـــــا أو الانســـــحاب منهـــــا  حـــــين تبعـــــث دولـــــة إخطـــــاراً 
ا معتدية، سيكون مـن الضـروري  أو تعليق نفاذها ثم يتقرر بعد ذلك أ

ـــاء المعاهــدة أو الانســـحاب منهـــا  التثبُّــت ممـــا إذا كانـــت تســتفيد مـــن إ

__________ 
 :يلي ما على الدولي القانون معهد قرار من ٩ المادة تنص )٤١٩(

 للأمـم العامـة الجمعيـة وقـرار المتحـدة الأمـم ميثاق بمفهوم للعدوان المرتكبة الدولة" 
 الدولـــة تلـــك كانـــت  إذا معاهـــدة نفـــاذ تعُلـــق أو تنُهـــي لا) ٢٩-(د ٣٣١٤ المتحـــدة
 ,Institute of International Law, Yearbook, vol. 61(" ذلـك أثـر مـن ستسـتفيد

Part II (see footnote 401 above), p. 248(. 

تعليقهــا. فــإن كانــت مســتفيدة، لــن يكــون للإخطــار أثــر مــا لم تــنص  أو
 عنية على قواعد خاصة في ذلك الشأن.المعاهدة الم

جـــــم عـــــن  )٤( ـــــزاع مســـــلح  ـــــى عبـــــارة "نتيجـــــة لن ـــــب عل ويترت
ـــا معتديـــة علـــى مـــا يخـــص النـــزاع  العـــدوان" قصـــر وصـــف الدولـــة 
ن تلك الدولة  المعني، ومن ثم تجنب التفسير الذي يمكن أن يقول 
ســتظل مســماة بتلــك التســمية حــتى في ســياق نزاعــات مختلفــة تمامــاً 

لثة.م  ع الدولة الخصم نفسها أو حتى مع دولة 
وقــررت اللجنــة ألا تتجــاوز الصــيغة الــتي تشــير إلى اللجــوء  )٥(

 إلى استعمال القوة المسلحة انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة.
ويشدد عنوان المادة على أن الحكـم يتنـاول مسـألة ارتكـاب  )٦(

الفائـدة الـتي يمكـن العدوان بدرجة أقـل، في حـين يتنـاول بدرجـة أكـبر 
ـــاء  أن تجنيهـــا الدولـــة المعتديـــة مـــن النـــزاع المســـلح المعـــني مـــن خـــلال إ

 معاهدة من المعاهدات أو الانسحاب منها أو تعليقها.

 قرارات مجلس الأمن -١٦المادة 
لقــــرارات ذات الصــــلة الــــتي   لا تخُــــل مشــــاريع المــــواد هــــذه 

 .يتخذها مجلس الأمن وفقاً لميثاق الأمم المتحدة

 التعليق
ر القانونية لقرارات مجلس  ١٦تسعى المادة  )١( إلى صون الآ

الأمن المتخذة في إطار ميثاق الأمم المتحدة. وفي حين يمكن القول 
ن تــدابير مجلــس الأمــن الــتي يتخــذها في إطــار الفصــل الســابع مــن 
ميثاق الأمم المتحدة هي التدابير الأكثر صلة بسياق مشـاريع المـواد 

لــــس المتخـــذة بموجــــب الحاليـــ ن تـــدابير ا ة، فقـــد ســــلّمت اللجنـــة 
المتعلقـــة  ٩٤أحكـــام أخـــرى مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، مثـــل المـــادة 

بتنفيــذ أحكــام محكمــة العــدل الدوليــة، يمكــن أن تكــون ذات صــلة 
 ٨نفـس الوظيفـة الـتي تؤديهـا المـادة  ١٦بقدر مساو. وتؤدي المـادة 

وقررت اللجنة أن  .)٤٢٠(١٩٨٥م من قرار معهد القانون الدولي لعا
ـــ "عــدم الإخــلال" بــدلاً مــن الصــيغة  تقــدم الحكــم في شــكل شــرط ل

 التي اعتمدها المعهد والتي جاءت بعبارات أكثر توكيدية. 
من ميثـاق الأمـم المتحـدة علـى أنـه إذا   ١٠٣وتنص المادة  )٢(

ــــة علــــى أعضــــاء الأمــــم  ــــاك تعــــارض بــــين الالتزامــــات المترتب كــــان هن
ق والالتزامات المترتبة عليهم بموجب أي اتفاق المتحدة بموجب الميثا

. تـــرجَح كفـــة الالتزامـــات المترتبـــة علـــيهم بموجـــب الميثـــاقدولي آخــر، 
لإضـافة إلى الحقــوق والالتزامــات الـواردة في ميثــاق الأمــم المتحــدة  و

__________ 
 :يلي ما علىالقانون الدولي  معهد قرار من ٨ المادة تنص )٤٢٠(

 متعلــق المتحــدة للأمــم التــابع الأمــن لــس لقــرار امتثــالاً  تعلِّــق، أو الدولــةنهــي "تُ  
 نفـــــاذَ  عـــــدوان، أعمـــــال أو لســـــلم إخـــــلال أو للســـــلم ديـــــدات بشـــــأن جـــــراءات
 .Institute of International Law, Yearbook, vol(" القـرار ذلـك مـع تتنـافى معاهـدة

61, Part II (see footnote 401 above), p. 248(. 
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ر 143   المعاهدات على المسلحة النزاعات آ

 

 

الالتزامـــات الناشـــئة عـــن قـــرارات ملزمـــة  ١٠٣نفســـه، تشـــمل المـــادة 
صــفة خاصــة فــإن أولويــة قــرارات تتخــذها هيئــات الأمــم المتحــدة. وب

هـــي أولويـــة مقبولـــة علـــى نطـــاق  ١٠٣مجلـــس الأمـــن بموجـــب المـــادة 
لقانون الدولي ت المتعلقة   .)٤٢١(واسع في الممارسة وكذا في الكتا

لا تحسم مختلف المسائل الـتي يمكـن أن تترتـب  ١٦والمادة  )٣(
 ، بل تتركها مفتوحة.١٠٣على المادة 

 اجبات الناشئة عن قوانين الحيادالحقوق والو  -١٧المادة 
لا تخُل مشاريع المـواد هـذه بحقـوق وواجبـات الـدول الناشـئة  

 عن قوانين الحياد.

 التعليق
بنداً آخر من بنود "عدم الإخلال"، وهـي  ١٧تعُد المادة  )١(

تسعى إلى صون حقوق وواجبات الدول الناشئة عن قوانين الحياد. 
تتضــمن إشــارة أكثــر تحديــداً وقــد فُضــلت هــذه الصــيغة علــى صــيغة 

إلى "مركــز الــدول الثالثــة بصــفتها دولاً محايــدة". وارتئــي أن الإشــارة 
ــــدول المحايــــدة" هــــي إشــــارة غــــير ملائمــــة، فيمــــا يخــــص دقــــة  إلى "ال
ــــاد  الصــــياغة، لأنــــه لا يتضــــح منهــــا مــــا إن كانــــت الإشــــارة إلى الحي
 الرسمـــي أو إلى مجـــرد عـــدم التحـــارب. وعليــــه فـــإن هـــذا الحكـــم يعــــد

 شرطاً وقائياً إلى حد ما.
ـــــــاد، بوصـــــــفه وضـــــــعاً مســـــــتمداً مـــــــن معاهـــــــدة مـــــــن  )٢( والحي

ً بصـــورة كاملـــة إلا لـــدى نشـــوب نـــزاع  المعاهـــدات، لا يصـــبح ســـار
لثــة، ولــذلك فمــن الواضــح أنــه يظــل قائمــاً بعــد  مســلح بــين دول 
النزاع حيث إن القصد منـه تحديـداً هـو أن يسـري في فـترات النـزاع. 

لــك، فـإن وضــع الحيــاد لا يُسـتمد دومــاً مــن معاهــدة وعـلاوة علــى ذ
مــن المعاهــدات. ومســألة انطبــاق قــوانين الحيــاد لا تثــار بصــفة عامــة 
لحقــوق  فيمـا يتصـل ببقــاء حالـة الحيـاد مــن عدمـه، بـل فيمــا يتعلـق 
والواجبــات المحــدَّدة لدولــة مــن الــدول المحايــدة تظــل محايــدة؛ وعمــلاً 

ــــات تســــود علــــى الحقــــوق ، فــــإن هــــذه الحقــــوق وا١٧لمــــادة  لواجب
 والواجبات الناشئة عن مشاريع المواد الحالية.

اء أو الانسحاب أو التعليق الأخرى -١٨ المادة  حالات الإ
اء المعاهدات أو  لانسـحاب  لا تخُل مشاريع المواد هذه 

حـــدوث خـــرق  منهـــا أو تعليقهـــا نتيجـــة أمـــور منهـــا مـــا يلـــي: (أ)
يســتحيل معهــا تنفيــذ المعاهــدة؛  جــوهري؛ أو (ب) نشــوء حالــة

 (ج) حدوث تغير أساسي في الظروف. أو

__________ 
للجنـة بشـأن تجـزؤ القـانون  التـابع الدراسـة فريـق تقريـرانظر بصفة خاصة  )٤٢١(

علــى الموقــع الشــبكي  متــاح ؛(مستنســخ )Add.1و Corr.1و A/CN.4/L.682(الــدولي 
ئــــق الــــدورة الثامنــــة والخمســــين؛  مرفــــق  هيئــــة علــــىالــــنص النهــــائي  ونشُــــرللجنــــة، و

ــب لد الثاني (الجزء الأ٢٠٠٦ حولية ــــــــ  ).٣٤٠-٣٢٨، الفقرات )ول، ا

 التعليق
ــــــــاء  ١٨تشــــــــير المــــــــادة  )١( ــــــــة إ مكاني إلى عــــــــدم المســــــــاس 

المعاهــــدات أو الانســــحاب منهــــا أو تعليقهــــا نتيجــــة تطبيــــق قواعــــد 
أخـرى مـن قواعـد القـانون الـدولي، وذلـك في حالـة الأمثلـة المــأخوذة 

 ٥٥، ولا ســيما مــا ورد في المــواد مــن ١٩٦٩فيينــا لعــام عــن اتفاقيــة 
. وكلمة "الأخرى" الواردة في العنوان إنما القصد منها تبيان ٦٢إلى 

أن هذه الأسباب تضاف إلى تلك الواردة في مشاريع المواد الحالية. 
ــدف عبــارة "أمــور منهــا" إلى إيضــاح أن مــا ذكُــر مــن أســباب في  و

  لجميع الأسباب الممكنة.لا يشكل تعداداً  ١٨المادة 
ولـــــئن اعتــُـــبر هـــــذا الحكـــــم غنيـــــاً عـــــن البيـــــان، فقـــــد ارتئـــــي أن  )٢(

التوضيح لا يخلـو مـن فائـدة. فمـن شـأنه أن يبـدد مـا يمكـن أن يقـع مـن 
ن حدوث نزاع مسلح ينشئ قاعدة تخصيص تحول دون إعمال  إيحاء 

اء المعاهدات أو الانسحاب منها أو تعليق  ها.الأسباب الأخرى لإ

 المرفق
لمعاهدات المشار إليها   قائمة إرشادية 

 ٧في المادة 
المتعلقـــــة بقـــــانون النزاعـــــات المســـــلحة، المعاهـــــدات  (أ) 
لقانون الإنساني الدولي؛ بما  فيها المعاهدات المتعلقة 

ـــــة المعاهـــــدات  (ب)  ـــــالمعلِن نظـــــام لمـــــة ئة أو المنظِّ أو المنشِ
أو مــــا يتصــــل بــــه مــــن حقــــوق دائمــــة، بمــــا فيهــــا  مركــــز دائــــم أو

لة للحدود البرية والبحرية؛  المعاهدات المنشِئة أو المعدِّ
 المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف؛ (ج) 
لعدالة الجنائية الدولية؛ (د)   المعاهدات المتعلقة 
معاهــدات الصــداقة والتجــارة والملاحــة والاتفاقـــات  )ه( 

 للأفراد؛ اصةلحقوق الخالمتعلقة 
 ؛قوق الإنسانالدولية لح مايةالحمعاهدات  )و( 
 ؛لبيئةلحماية الدولية لالمعاهدات المتعلقة  )ز( 
اري المائية الدولية والمنشـآت  )ح(  المعاهدات المتعلقة 

ا  ؛والمرافق المتصلة 
والمنشـآت بطبقات المياه الجوفيـة المعاهدات المتعلقة  )ط( 

اوالمرافق المتص  ؛لة 
سيسية لمنظمات دولية؛ )ي(   المعاهدات التي تكون صكوكاً 
ــــة للمنازعــــات المعاهــــدات المتعلقــــة  )ك(  لتســــوية الدولي

ــــق والوســــاطة لوســــائل الســــلمية ، بمــــا فيهــــا اللجــــوء إلى التوفي
 التسوية القضائية؛والتحكيم و 

لعلاقات الدبلوماسية المعاهدات  )ل(   والقنصلية.المتعلقة 
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ا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير  144 والستين الثالثة دور

 

 

 التعليق
يتضــــمن المرفــــق قائمــــة إرشـــــادية بفئــــات المعاهــــدات الـــــتي  )١(

فذة، كلياً أو جزئياً، أثناء النـزاع  ا تظل  يكون مؤدى موضوعها أ
لمــــادة  الــــتي أدُرجــــت، حســــبما أوُضــــح  ٧المســــلح. ويــــرتبط المرفــــق 

دة إيضــــاح عنصــــر "موضــــوع"  في التعليــــق علــــى ذلــــك الحكــــم، لــــز
ــــة في الفقــــرة الفرعيــــة (أ) مــــن  المعاهــــدة الــــوارد ضــــمن العوامــــل المبين

، وهــــي العوامــــل الــــتي ينبغــــي أن تراعَــــى عنــــد التحقــــق مــــن ٦ المــــادة
ــــاء المعاهــــدة أو الانســــحاب منهــــا أو تعليقهــــا في حالــــة  إمكانيــــة إ

 وجود نزاع مسلح.

أثــــــــر هـــــــذا التصــــــــنيف في وضـــــــع مجموعــــــــة مــــــــن  ويتمثـــــــل )٢(
ن دحضــــها والــــتي تســــتند إلى مواضــــيع تلــــك الافتراضــــات الــــتي يمكــــ

ـــا تظـــل قائمـــة بـــرغم  المعاهـــدات: موضـــوع المعاهـــدة يفيـــد ضـــمناً أ
 فئـاتحدوث نـزاع مسـلح. وعلـى الـرغم مـن أن التشـديد هـو علـى 

من المعاهدات، فمن المحتمل تمامـاً أن يكـون موضـوع أحكـام معيّنـة 
ن المعاهدة تس  تمر.من المعاهدة هو وحده الذي يفيد ضمناً 

إرشـــادية لا أكثـــر، حســـب مـــا يؤكـــده اســـتخدام  القائمـــةو  )٣(
أن الفئـــات مرتبـــة ، وهـــي لا تفيـــد ضـــمناً ٧تلـــك الكلمـــة في المـــادة 

نــــــه في  حســـــب الأولويــــــة في المرفـــــق. وفضــــــلاً عــــــن ذلـــــك، يســــــلَّم 
الحالات يكون هناك تداخل بين الفئات. وقد قـررت اللجنـة  بعض

يشــــير إلى القواعــــد الآمــــرة. فهــــذه  القائمــــة ضــــمنعــــدم إدراج بنــــد 
تشبه نوعياً الفئات الأخرى التي أدُرجت في القائمة. ذلـك  لا الفئة

ــا فئــات تســتند إلى الموضــوع، في حــين أن القواعــد الآمــرة تتخلــل  أ
لا تخــل  ٧إلى  ٣ن أحكــام المــواد مــن عــدة مواضــيع. ومــن المفهــوم أ

يـــرد في المعاهـــدات مـــن مبـــادئ أو قواعـــد يكـــون لهـــا طـــابع  ثـــر مـــا
 القواعد الآمرة.

ـــــاح مـــــن ممارســـــات الـــــدول،  )٤( وتعـــــبرّ القائمـــــة عمـــــا هـــــو مت
ت ولا إلى وجهـــات نظـــر  ســـتند، وتالمتحـــدة ســـيما ممارســـات الـــولا

ن  احتمال أن يرد عدة أجيال من الكتاب. ولا مناص من الإقرار 
ا هـو احتمـال  من الدول دفق كبير من المعلومات الـتي تبـينّ ممارسـا
ضـــعيف. وعـــلاوة علـــى ذلـــك، فـــإن تحديـــد ممارســـات الـــدول ذات 
ــال، بصــعوبة تنــدّ عــن المــألوف. وكثــيراً مــا  الصــلة يتســم، في هــذا ا
تكـــون الأمثلـــة الظـــاهرة علـــى ممارســـة الـــدول متعلقـــة بمبـــادئ قانونيـــة 

عتبـــاره مســـألة  علاقـــة لا ثـــر النـــزاع المســـلح علـــى المعاهـــدات  لهـــا 
قانونية محددة. وعلى سـبيل المثـال، تشـير بعـض الممارسـات الحديثـة 
للــــــدول، في الجانــــــب الأكــــــبر منهــــــا، إلى الأثــــــر النــــــاجم عــــــن تغــــــير 

في الظـــروف، أو إلى اســـتحالة الأداء العارضـــة، ممـــا يجعلهـــا  أساســـي
لموضوع. وفي بعض الحالات، من قبيل المعاهدات  غير ذات صلة 

المنشئة لنظم دائمة، تقدم ممارسات الدول أساساً متيناً يُستند إليه. 
لميادين الأخرى، قد تمثل السوابق القضائية للمحاكم  وفيما يتعلق 
المحليــــة وبعــــض المشــــورة الإداريــــة المقدمــــة إلى المحــــاكم أساســــاً متينـــــاً 

 .عليه يعوَّل

بقانون النزاعات المسلحة، بما فيها  المعاهدات المتعلقة (أ)
لقانون الإنساني الدولي  المعاهدات المتعلقة 

ـا أن تـنظم إدارة  )٥( يبدو واضحاً أن المعاهدات التي يقصد 
لقـــانون  رهـــا، بمـــا فيهـــا المعاهـــدات المتعلقـــة  النزاعـــات المســـلحة وآ
الإنســـــاني الـــــدولي، هـــــي معاهـــــدات تســـــري في حـــــال وجـــــود تلـــــك 

 ماكنير، فإن . وكما أوضح النزاعات
تنظـيم علاقـات  ـدف صـراحةً إلىأدلة غزيـرة علـى أن المعاهـدات الـتي  ثمة 

تظــل  ،نفسـها الحربيـة لأعمـالا إدارةالأطـراف المتعاقـدة خـلال الحـرب، بمـا فيهـا 
 .)٤٢٢(انتهاء الحربسارية خلال الحرب ولا تستلزم إحياءها بعد 

المعاهـــدات الســـارية صـــراحة ولا تقتصـــر هـــذه الفئـــة علـــى  )٦(
خــلال النــزاع المســلح، بــل تغطــي عمومــاً الاتفاقــات المتعلقــة بقــانون 
لقــانون الإنســاني  النزاعــات المســلحة، بمــا فيهــا المعاهــدات المتعلقــة 

 ٢٤، نصـت المـادة ١٧٨٥الدولي. فمنـذ فـترة مبكـرة تعـود إلى عـام 
ت مــن معاهــدة الصــداقة والتجــارة بــين جلالــة ملــك بروســيا وا لــولا

المتحــدة الأمريكيــة نصــاً صــريحاً علــى أن النــزاع المســلح لــيس لــه أي 
لقــانون الإنســاني لإضــافة إلى  .)٤٢٣(أثــر علــى أحكامهــا المتعلقــة  و

__________ 
)٤٢٢( McNair, The Law of Treaties (footnote 406 above), p. 704: 

(كانـــت  المعاهـــدات مـــن عـــدد هنـــاك كـــان  الأولى العالميـــة الحـــرب انـــدلاع لـــدى" 
 الأعمـــــال إدارة تنظـــــيم موضـــــوعها) المحايـــــدة الـــــدول مـــــن أكثـــــر أو دولـــــة فيهـــــا طرفـــــاً 

]، البحـري لقـانون المتعلـق الإعـلان[ ١٨٥٦ لعـام ريـس إعـلان قبيـل من العدائية،
 المعاهــــدات هــــذه أن وافــــترُض. ١٩٠٧و ١٨٩٩ لعــــامي لاهــــاي اتفاقيــــات وبعــــض

ـــا لحـــرب تتـــأثر لم ا قـــرارات عـــدة إليهـــا واســـتندت ســـارية، ظلـــت وأ  محـــاكم أصـــدر
 إحياؤهـــا يـــتم لم ذلـــك، علـــى وعـــلاوة. مـــن محـــاكم الغنـــائم وغيرهـــا البريطانيـــة الغنـــائم

 كانــت  إذا مــا الواضــح مــن ولــيس. إطارهــا في أو الســلام معاهــدات بموجــب ديــداً تح
 محايــــدة دولاً  تضــــم كانــــت  المتعاقــــدة الأطــــراف أن إلى تعــــزى القانونيــــة النتيجــــة هــــذه
 تســري أن ــا قصــد للقــانون عامــة لقواعــد مصــدراً  عتبارهــا المعاهــدات طـابع إلى أو

 الــرأينظُــر إليــه بوصــفه  مــا هــو الأخــير الســبب هــذا أن يعُتقــد لكــن الحــرب، خــلال
 كانــت  المتحـدة المملكـة حكومـة أن يثبـت دليـل إلى حاجـة ثمـة كانـت  وإذا. الصـائب
 في يتمثـــل فإنـــه ،الســـلام إلى التوصـــل بعـــد فـــذة اتفاقيـــات لاهـــاي اتفاقيـــات تعتـــبر
 لانضـــمامات المتعلقـــة الســـنوية البريطانيـــة القـــوائم’ في إليهـــا الإحـــالات مـــن العديـــد

ت ــــــتي ‘وغيرهــــــا والانســــــحا ــــــة المعاهــــــدات مجموعــــــة في نشــــــرت ال  خــــــلال البريطاني
 لاهــاي لاتفاقيــة ١٩٢٥ عـام في البريطــاني الــنقض في يتمثـل كمــا  الأخــيرة، السـنوات
 للعـــدو التابعـــة التجاريـــة الســـفن بوضـــع المتعلقـــة[الاتفاقيـــة  ١٩٠٧ لعـــام السادســـة

 حكومــــة ســــألت عنــــدما المنــــوال، نفــــس وعلــــى. ]العدائيــــة الأعمــــال انــــدلاع عنــــد
 اتفاقيــــة تعتــــبر كانــــت  إذا عمــــا المتحــــدة المملكــــة حكومــــة، ١٩٢٣ عــــام في أجنبيــــة،
[اتفاقيــــــة تحســــــين حالــــــة  ١٩٠٦يوليــــــه /تموز ٦ المؤرخــــــة الأحمــــــر للصــــــليب جنيــــــف

 الـــدول بــين ســارية تــزال لا اتفاقيــةالجرحــى والمرضــى مــن أفــراد الجيــوش في الميــدان] 
 الجلالــة صــاحب حكومــة’ ن أجابــت الســابقة، المعاديــة والــدول الســابقة المتحالفــة

ــا نظــراً  الحــرب، نــدلاع تتــأثر لم الاتفاقيــة هــذه أن تــرى  هــدفها فئــة في تنــدرج لكو
 .).ibid(" ‘الحرب خلال المتحاربين سلوك تنظيم

ت  ملـــــك جلالــــة بــــينعاهــــدة الصــــداقة والتجـــــارة م )٤٢٣( بروســــيا والـــــولا
 Treaties: ١٧٨٥أيلول/سبتمبر  ١٠ فيفي لاهاي  موقَّعة الأمريكية،المتحدة 

and Other International Agreements of the United States of America, 

1776–1949, vol. 8, Department of State, 1971, p. 78 (cited in J. H. W. 

Verzijl (ed.), International Law in Historical Perspective, Leiden, 

Sijthoff, 1973, at p. 371). 
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ر 145   المعاهدات على المسلحة النزاعات آ

 

 

 Restatement of the Law Third المعنـون المصـنف أكـد بينمـاذلـك، 
 ينهــيالحــرب بــين الــدول  انــدلاع أنالموقــف التقليــدي الــذي مفــاده 

"الاتفاقــات الــتي  ن أقــرالقائمــة بينهــا أو يعلقهــا، فإنــه  الاتفاقــات
ــــا حيــــثالعدائيــــة تظــــل قائمــــة،  الأعمــــال إدارةتحكــــم   وُضـــــعت إ
. واستنتجت محكمة العدل الدولية في )٤٢٤("وقت الحربفي  لتسري
لأسلحة النووية أو استخدامها بشأن فتواها  أنه مشروعية التهديد 
النـزاع  خـلال الواجبـة التطبيـقالقانون الإنسـاني  بادئالمتعلقة بم الةالحغرار  على

ً كـــــان  المســــلح، لا يــــدع القـــــانون الــــدولي مجــــالاً للشـــــك في أن مبــــدأ الحيــــاد، أ
طــابع أساســي مماثــل لطــابع مبــادئ القــانون الإنســاني  ذومبــدأ مضــمونه، وهــو 

حكـام  وقواعده، ة) علـى كـل ذات الصـل ]المتحـدة الأمـم ميثـاق[ينطبق (رهنـاً 
ً كانت الأسلحة المستخدمة  . )٤٢٥(نزاع مسلح دولي، أ

قـــــانون  نفـــــاذ لا تمـــــس الاســـــتمراريةالدلالـــــة الضـــــمنية علـــــى و  )٧(
عتبـاره  سـري علـى النـزاع المسـلح. ت قاعـدة تخصـيصالنزاعات المسـلحة 

مسائل عديدة قد تنشـأ والإشارة إلى هذه الفئة من المعاهدات لا تعالج 
ـا أن تكـون  ،بتطبيق ذلك القانونفيما يتعلق  فضلاً عن أنه لم يقُصـد 
ن لهـــا الغلبـــة  لنتـــائج الـــتي يمكـــن استخلاصـــها بشـــأن ســـر فيمـــا يتعلـــق 

 في سياقات معينة.  مبادئ وقواعد القانون الإنساني

 نظام أو مركز دائملمة ئة أو المنظِّ أو المنشِ المعلِنة المعاهدات  (ب)
مة، بما فيها المعاهدات أو ما يتصل به من حقوق دائ

لة للحدود البرية والبحرية   المنشِئة أو المعدِّ
أن المعاهــــدات المعلنــــة أو المنشــــئة مــــن المســــلم بــــه عمومــــاً  )٨(
أو مــا يتصــل بــه مــن حقــوق دائمــة نظــام أو مركــز دائــم لالمنظمــة  أو
ى في حالـــة النــــزاع المســـلح. ومــــن أنـــواع الاتفاقــــات ق أو تنهَــــتعلَّـــ لا

الاتحــــــاد،  اتالتنــــــازل عــــــن أقــــــاليم، ومعاهــــــد اتاهــــــدالمقصــــــودة مع
، والمعاهــــدات المنشــــئة مــــا ومعاهــــدات تحييــــد جــــزء مــــن إقلــــيم دولــــة

 للــدخولالمعدلــة للحــدود، وإنشــاء حقــوق اســتثنائية للانتفــاع أو  أو
قليم دولة  . من الدول فيما يتعلق 

المؤيـــــدة للموقـــــف القائـــــل  وتوجـــــد بعـــــض الســـــوابق القضـــــائية )٩(
مصـائد  فـي قضـيةفتلك الاتفاقات لا تتأثر بحدوث النزاع المسلح.  ن

ن  المملكـــة المتحـــدةحكومـــة  دفعـــت، أسمــاك ســـاحل شمـــال الأطلســـي
ت المتحـــــدة فيمــــــا يتعلـــــق بمصــــــائد الأسمـــــاك، بمقتضــــــى  حقـــــوق الــــــولا

. ١٨١٢ عــــــــامقــــــــد ســــــــقطت نتيجــــــــة لحــــــــرب  )٤٢٦(١٧٨٣ معاهــــــــدة
__________ 

)٤٢٤( Restatement of the Law Third: the Foreign Relations Law of 

the United States, vol. 1, St. Paul, Minnesota, American Law Institute 

Publishers, 1987, para. 336 (e). 
)٤٢٥( Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 261, para. 89. 
ريـس في  معاهدة )٤٢٦( : ١٧٨٣أيلول/سـبتمبر  ٣السلام النهائيـة الموقعـة في 

H. Miller (ed.), Treaties and Other International Acts of the United 

States of America (see footnote 410 above), document Nos. 1–40 

(1776–1818), p. 151. 

إن القـــانون "وقالـــت:  ،ـــذا الـــرأيالدائمـــة للتحكـــيم مـــة خـــذ المحك ولم
ن عـدداً  مـن الالتزامـات التعاهديـة   كبـيراً الدولي في تطوره الحديث يقـر 

لحرب، بل لغَ يلا   .)٤٢٧("ق في أقصى الأحوالعلَّ يى 
ت  )١٠( وعلى نفس المنوال، تناولت محكمة استئناف في الولا

مسألة دوام  )،١٩٥١( مايرتركة  بشأن المعنونة قضيةالالمتحدة، في 
لأقاليم  إنه وقالت ،المعاهدات المتعلقة 

سياســة الذات الحجيــة متفقــة علــى عــدم وجــود مــا يتنــافى مــع  جــعاالمر ن أيبــدو 
في تنفيـــــذ  ،الحـــــرب مواصــــلةمــــع ســـــلامة الأمــــة، أو مـــــع  وألحكومـــــة، العامــــة ل

هـــذه الأحكـــام لا فتصـــرفية مـــن المعاهـــدات. الجـــزاء الأالمعاهـــدات التصـــرفية أو 
اتتنافى مع حالة الحرب ولا تلغَ   .)٤٢٨(ى 

 )، حكمت١٩٢٦(ريردون  فيما يخص ماينر ضد ،الولاية قضيةوفي 
ن بعــض المعاهــدات تظــل  لحــرب، مثــل حالــة اقائمـة بــرغم المحكمـة 

. ويــــرتبط هــــذا الاســــتنتاج، بطبيعــــة الحــــال، )٤٢٩(معاهــــدات الحــــدود
 بحظر ضم إقليم محتل.

يثـــــير مشـــــاكل معينـــــة.  ه الفئـــــةهـــــذإدراج غـــــير أن اللجـــــوء إلى  )١١(
وغيرهـا مـن المعاهـدات  ،معاهـدات التنـازلوإحدى هذه المشاكل هـي أن 

وهـــذه دائمـــة.  حقوقـــاً  تخلـــق ،دائمـــةالقليميـــة الإ تـــؤثر علـــى الأوضـــاعالـــتي 
لـــدوام، لا المعاهـــدات نفســـها لتـــالي .الحقـــوق هـــي الـــتي تتصـــف  إذا  ،و

ا لا  نفُذت  تتأثر بنزاع مسلح لاحق.يمكن أن تلك المعاهدات فإ
وثمــــة مصــــدر آخــــر مــــن مصــــادر الصــــعوبة ينشــــأ عــــن أن  )١٢(

إلى حد مـا. وعلـى سـبيل المثـال، في  امضةغتظل حدود هذه الفئة 
من الواضح أن أثـر النـزاع المسـلح يتوقـف  ،دات الضمانحالة معاه

على الموضوع والغرض الدقيقين لمعاهدة الضـمان. فالمعاهـدات الـتي 
 لــنترمــي إلى ضــمان وضــع دائــم، مــن قبيــل التحييــد الــدائم لإقلــيم، 

لنزاع المسلح. وهكذا يلاحظ ماكنير أن  تنتهي 
لكســمبرغ  و بلجيكــا أوأالمعاهــدات المنشــئة والضــامنة للحيــاد الــدائم لسويســرا 

ا لم تلغَ  ،معاهدات سياسية حتماً  تعدّ  ندلاع الحرب لأنه من الواضـح  غير أ
 . )٤٣٠(إنشاء نظام أو مركز دائم كانها  هدفأن 

ويدرج عـدد مـن الكتـاب في فئـة المعاهـدات المنشـئة لحقـوق  )١٣(
ائــم الاتفاقـــات المتعلقــة بمـــنح حقــوق متبادلـــة للرعـــا دمركـــز دائمــة أو 

__________ 
)٤٢٧( The North Atlantic Coast Fisheries Case, Award of 7 

September 1910, UNRIAA, vol. XI (Sales No. 61.V.4), p. 167, at p. 181. 

See also C. Parry (ed.), A British Digest of International Law: Phase I: 

1860–1914, vol. 2B, London, Stevens and Sons, 1967, pp. 585–605. 
)٤٢٨( In re Meyer’s Estate, 107 Cal. App. 2d 799, 805 (1981), 

AILC 1783–1968, vol. 19, p. 133, at p. 138. 
)٤٢٩( State ex rel. Miner v. Reardon, United States, Supreme Court 

of Kansas, ibid., p. 117, at p. 119; see also ADPILC 1919–1942, Case 

No. 132, at p. 238. 
)٤٣٠( McNair, The Law of Treaties (footnote 406 above), p. 703. 
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ا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير  146 والستين الثالثة دور

 

 

تلــك  معاملــةكتســاب الجنســية. غــير أن الاعتبــارات الــتي أدت إلى و 
اء التفاقات غير لاامعاملة  الاتفاقات تمييزهـا إلى  تسـتوجبقابلة للإ

لتنازل عن إقليم ومعاهدات الحـدود.  حد ما عن المعاهدات المتعلقة 
لفئـــة وبنـــاء عليـــه، فـــإن الأ  الأوســـعنســـب أن تقـــرن تلـــك الاتفاقـــات 

المتمثلــــة في فئــــة معاهــــدات الصــــداقة والتجــــارة والملاحــــة وغيرهــــا مــــن 
ه دراســة لهــذه  لحقــوق الخاصــة للأفــراد. وتــرد أد الاتفاقــات المتعلقــة 

 الفئة من المعاهدات.
ا لقــانون المعاهــدات، ـاللجنــة والــدول، في تنظيمهــ أقــرتوقــد  )١٤(

(أ) مــن  ٢. فــالفقرة )٤٣١(لمركــز الخــاص لمعاهــدات الحــدود إلى حــد مــا
يجـــــوز  تـــــنص علـــــى أنـــــه لا ١٩٦٩لعـــــام اتفاقيـــــة فيينـــــا  مـــــن ٦٢المـــــادة 

ــاء معاهــدة بالاحتجــاج بحــدوث تغــير أساســي في الظــروف كســ ب لإ
نواعــــترُ  .الانســــحاب منهــــا إذا كانــــت المعاهــــدة تقــــرر حــــدوداً  أو  ف 

 ،٦٢العامة التي تنص عليها المـادة  القاعدة مناستثناء  اتالمعاهد هذه
عــــوض أن تكــــون أداة للتغيــــير الســــلمي، قــــد  تلــــك القاعــــدة، إنفــــوإلا 

وعلــــى نفــــس المنــــوال، تخلــــص  .)٤٣٢(خطــــيرة لخلافــــات تصــــبح مصــــدراً 
ثلـــة بشـــأن صـــمود معاهـــدات اإلى نتيجـــة مم ١٩٧٨لعـــام اتفاقيـــة فيينـــا 

لا تــــؤثر خلافــــة "علــــى أنــــه منهــــا  ١١دة في المــــاالحــــدود، حيــــث تــــنص 
ـــــــــــا  ؛الحـــــــــــدود المقــــــــــررة بمعاهـــــــــــدة (أ) :علــــــــــى ،الــــــــــدول، في حــــــــــد ذا

 ".الالتزامــات والحقــوق المقــررة بمعاهــدة والمتعلقــة بنظــام حــدود (ب) أو
رورغــم أن هــذه الأمثلــة لا تــرتبط مباشــرة بمســألة  النــزاع المســلح علــى  آ

ا تشير  ذه الأنواع من النظم.المعاهدات، فإ  إلى المركز الخاص المنوط 

 المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف (ج)
 :المعاهدات الشارعة على النحو التاليعرفِّت  )١٥(

 المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف ‘١ 

ــــا المعاهــــدات الــــتي تضــــع قواعــــد القــــانو   ن الــــدولي المنظمــــة لســــلوك يقصــــد 
عتقـد أن هـذه . ويُ دوليـاً  أو نسـقاً  أو مركـزاً  نظاماً  تنشئدون أن  الأطراف مستقبلاً 

المعاهـــدات تصـــمد أمـــام الحـــرب، ســـواء كانـــت الأطـــراف المتعاقـــدة متحاربـــة كلهـــا 
مــن هــذه المعاهــدات نيــة إنشــاء قــانون  أن تُســتنتجعــادة  ويمكــنبعضــها فقــط.  أو

ريـــس لعـــام   المتعلـــق[الإعـــلان  ١٨٥٦دائـــم. ولا تتعـــدد أمثلتهـــا. فمنهـــا إعـــلان 
انصـرفت نيتهـا إلى جعلـه قـد ]؛ إذ يتضح من محتواه أن الأطراف البحري لقانون

 فـترض أن السـبب الـذي يجعلـه يظـل قائمـاً ينظم سلوكها خـلال الحـرب، غـير أنـه يُ 

__________ 
مـاير تركة  بشأن المعنونة القضية المسألة، هذه بخصوص ،أيضاً  انظر )٤٣١(
 .أعلاه) ١٠( الفقرة في ذكرها ورد التي
 ٦٢[المــادة  ٥٩) مــن تعليــق اللجنــة علــى مشــروع المــادة ١١الفقــرة ( انظــر )٤٣٢(

لد الثاني، ١٩٦٦ حولية ،]من اتفاقية فيينا حالياً   ،A/6309/Rev.1 الوثيقة، ا
 Official Records of the United Nations Conferenceانظر:  أو؛ ٢٨٣ ص

on the Law of Treaties, First and Second Sessions (footnote 417 above), 

p. 79 وقد أيدت أغلبية كبيرة للغاية من الدول في مؤتمر الأمم المتحدة لقانون .
 في الأساســيرة للحــدود مــن قاعــدة التغــير المقــرِّ  اتالمعاهــدات اســتثناء المعاهــد

 رغم معارضة بضع دول.بلظروف، ا

قواعــد قانونيـة دائمــة. ومــن  أن تضـع قـد قصــدت بــههـو أن الأطــراف بعـد الحــرب 
لحـــد مـــن [المتعلقـــة  ١٩٠٧اتفاقيـــة لاهـــاي الثانيـــة لعـــام  أمثلـــة هـــذا النـــوع أيضـــاً 

ريس للسـلام لعـام   ١٩٢٨استخدام القوة في استرداد الديون التعاقدية] وميثاق 
براينــد)].  -ثــاق كيلــوغ [المعاهــدة العامــة لنبــذ الحــرب كــأداة للسياســة الوطنيــة (مي

لجنســـــية الاتفاقيـــــات المحدِ  ويـــــرجَّح أن ـــــزواج  وأثـــــة لقواعـــــد تتعلـــــق  الطـــــلاق  وأال
 .)٤٣٣(إلى ذلك، تندرج في نفس الفئة التنفيذ المتبادل للأحكام، وما وأ

وقـــــــد  ،)٤٣٤(بعـــــــض الإشـــــــكال "الشـــــــارعة"مصـــــــطلح ويثـــــــير  )١٦(
مــــن ممارســــة الــــدول  ه يوجــــد قــــدر مــــاغــــير أنــــتعريفــــه بدقــــة. يتيســــر  لا

لمعاهــدات المتعــددة الأطــراف ذات الطــابع التقــني والناشــئة  فيمــا يتعلــق 
 لقـد قيـلالحـرب العالميـة الثانيـة. و في أعقاب عن ترتيبات ما بعد الحرب 

 الـــــتي تتعلـــــق‘ الشـــــارع’الاتفاقيـــــات المتعـــــددة الأطـــــراف مـــــن النـــــوع "إن 
هـــي  مـــا إلى ذلـــكلصـــحة أو المخـــدرات أو حمايـــة الملكيـــة الصـــناعية و 

 عنــــد انتهــــاء يىَ ق وتحُــــى عنــــد انــــدلاع الحــــرب بـــل تعلَّــــلا تلغــَــ اتفاقيـــات
 .)٤٣٥("وقت الحرب فيحتى  جزئياً  ، أو تطبق تطبيقاً عدائيةالأعمال ال

ت المتحــــــدة في رســــــالة  )١٧( وقــــــد ورد وصــــــف موقــــــف الــــــولا
المستشـــــــار  صــــــادرة عــــــن ١٩٤٨كــــــانون الثاني/ينـــــــاير   ٢٩ مؤرخــــــة

 ا:جاء فيه ،. غروسأالقانوني لوزارة الخارجية، إرنست 
لمعاهـــدات المتعـــددة الأطـــراف مـــن النـــوع المشـــار إليـــه في   غـــير أنـــه فيمـــا يتعلـــق 

رســالتكم، تــرى هــذه الحكومــة أن المعاهــدات غــير السياســية المتعــددة الأطــراف الــتي  
ت المتحــدة طرفــاً  دول مــن الــت المتحــدة فيهــا عنــدما أصــبحت الــولا كانــت الــولا

لأحكامهـــا، هـــي  في الحـــرب، والـــتي لم تنقضـــها هـــذه الحكومـــة منذئـــذ وفقـــاً  المشـــاركة
ت المتحـدة أن وجـود حالـة الحـرب بـين بعـض و  ،معاهدات لا تزال سارية تجـاه الـولا

ن بعـض الأحكـام بحكـم الواقـعالأطراف في هـذه المعاهـدات لم يلغهـا  ، رغـم الـوعي 
لأسباب عملية. وترى هذه الحكومـة أن أثـر الحـرب علـى تلـك  يةكانت غير سار ربما  

ـــاء أو تعليـــق تنفيـــذها بـــين الميـــالمعاهـــدات لم  ينحـــاربين تزد علـــى إ ، وأنـــه في المتجـــا
 ً ، تظـــــل تلـــــك المعاهـــــدات ســـــارية بـــــين معاكســـــاً  غيـــــاب أســـــباب خاصـــــة تفيـــــد رأ

 وبين الأطراف المحايدة.، وبين المتحاربين والأطراف المحايدة، المتحاربين المتحالفين

 ،١٩٤٧أيلول/ســبتمبر  ١٥وبــدخول معاهــدة الســلام مــع إيطاليــا حيــز النفــاذ في  
فـذة  تعتبر هذه الحكومة أن المعاهدات غير السياسية المتعددة الأطـراف الـتي كانـت 
ت المتحدة وإيطاليا في الوقت الذي بدأت فيـه حالـة الحـرب بـين البلـدين،  بين الولا

فــــذة في لأحكامهــــا نقضــــها أي مــــن الحكــــومتين وفقــــاً والــــتي لم ت ، هــــي معاهــــدات 
ت المتحــدة وإيطاليــا. وقــد اتخــذت حكومــة  مجــدداً الوقــت الــراهن وتســري  بــين الــولا
ت المتحدة موقفاً   .)٤٣٦(]...[ بشأن بلغار ورومانيا وهنغار مماثلاً  الولا

__________ 
)٤٣٣( McNair, The Law of Treaties (footnote 406 above), p. 723. 
انظر "أثر النزاع المسلح على المعاهدات: دراسة للممارسة والفقه"،  )٤٣٤(

امذكرة  ن  ٣٨٩الأمانة العامة (الحاشية  أعد  .٥٠و ٤٩أعلاه)، الفقر
)٤٣٥( I. A. Shearer (ed.), Starke’s International Law, 11th ed., 

London, Butterworths, 1994, p. 493. 
)٤٣٦( R. Rank, “Modern war and the validity of treaties: a comparative 

study”, Cornell Law Quarterly, vol. 38 (1952–1953), pp. 343–344. 
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ر 147   المعاهدات على المسلحة النزاعات آ

 

 

في رسـالة مـن وزارة الخارجيـة  المملكة المتحـدةوورد موقف  )١٨(
 :جاء فيها ،١٩٤٨كانون الثاني/يناير   ٧بتاريخ 

المركـز القـانوني  عـنالتي استفسرتم فيهـا  ]...[على رسالتكم  ]...[أجيب  
  نمـا إعللمعاهدات المتعددة الأطـراف ذات الطـابع التقـني أو غـير السياسـي، و 

تهــا كانــت حكومــة صــاحب الجلالــة في المملكــة المتحــدة تعتبر  هــا معاهــدات أ
 الحرب، أو علقتها فقط.

وستلاحظون أنه في معاهدات السلام مع إيطاليا وفنلندا ورومانيا وبلغار  
في مـــؤتمر  اً ســـائدالـــذي كـــان وهنغـــار لم يـــرد ذكـــر تلـــك المعاهـــدات، لأن الـــرأي 
ا،  مـا دامـت تلـك المعاهـدات، السلام هو أنـه لا حاجـة إلى إدراج حكـم بشـأ

إلى القانون الدولي، هي معاهدات قد عُلقت فحسب من حيث المبدأ  استناداً 
بحلــول الســلام. ولــيس  تلقائيــاً وأُحييــت  فيمــا بــين المتحــاربين طيلــة فــترة الحــرب،
ينبغــي أن  المتعــددة الأطــراف الاتفاقيــاتمــن رأي حكومــة صــاحب الجلالــة أن 

لــى انــدلاع الحــرب، ويصــدق هــذا بصــفة خاصــة ع بحكــم الواقــع لــدى تنقضــي
فيهـا. ومـن الأمثلـة الواضـحة علـى  الاتفاقيات الـتي تكـون الـدول المحايـدة أطرافـاً 

وشـتى  ١٩١٩لعـام  ]المتعلقـة بتنظـيم الملاحـة الجويـة الاتفاقيـةُ [هذه الاتفاقيـات 
يما يبدو هـو أن فاتفاقيات البريد والتلغراف. والواقع أن المبدأ القانوني الحقيقي 

تعليــق العلاقــات الســلمية العاديــة بــين المتحــاربين هــو وحــده الــذي يجعــل الوفــاء 
تعليق مؤقت لتلك  ويؤدي إلىفيما بينها  لاتفاقيات المتعددة الأطراف متعذراً 

مـن قبيـل حالـة اتفاقيـة  ،تحـاربين. غـير أنـه في بعـض الحـالاتالاتفاقيات بين الم
لتنــاول خصيصــاً الصــليب الأحمــر، تكــون الاتفاقيــة المتعــددة الأطــراف مصــممة 

ســتظل كهــذه الحــرب، ومــن الواضــح أن اتفاقيــة   في حالــةالعلاقــات بــين القــوى 
 ق.سارية ولن تعلَّ 

لاتفاقيـــات المتعـــددة الأطـــراف الـــتي لا   فيهـــا إلا  تكـــون أطرافـــاً وفيمـــا يتعلـــق 
الـــدول المتحاربـــة، إن كانـــت هـــذه الاتفاقيـــات ذات طـــابع غـــير سياســـي أو ذات 

أن تتصــرف علــى أساســه حكومــة صــاحب  يــرجَّحطــابع تقــني، فــإن الــرأي الــذي 
ا تعلَّ  نـه علـى وجـه بعدها ما لم تُ   تلقائياً يىَ ق خلال الحرب، لكنها تحُ الجلالة هو أ

 .)٤٣٧(الة لم تنشأ بعد في الممارسةالتحديد. غير أن هذه الح

__________ 
)٤٣٧( Ibid., p. 346. See also Oppenheim (footnote 405 above), pp. 

 إحيـــاء عـــدمو أإحيـــاء  ـــا عـــولج. وينـــاقش فيتزمـــوريس الطريقـــة الـــتي 306–304
 :قولخطار، فيالإ أسلوب تضمنتطريقة  هيو  ،المعاهدات الثنائية

ن فائدة حكم من هذا النوع هو أنه يسوي بما لا يطاله شـك الموقـف مـن كـل إ" 
فـــذة عنـــد انـــدلاع الحـــرب بـــين الـــدول   حالـــة في كانـــت  الـــتيمعاهـــدة ثنائيـــة كانـــت 

في  قطعــــاً  حــــدثوأي دول حليفــــة أو شــــريكة، وهــــو الأمــــر الــــذي مــــا كــــان لي عــــداء
صـعوبة الكبـيرة والغمـوض الـذي يلـف موضـوع لل نظـراً غياب حكـم مـن هـذا القبيـل، 

 سيما المعاهدات الثنائية. دات، لاـأثر الحرب على المعاه
والاتفاقيــــات المتعــــددة لمعاهــــدات فيمــــا يتعلــــق  أيضــــاً توجــــد هــــذه الصــــعوبة و " 

ــا صــعوبة أقــل خطــورة، لأنــه عـادة مــا يتبــين إلى حــد مــا مــن النظــرة  الأطـراف، غــير أ
ســيكون عليـه أثــر انــدلاع  للمعاهــدة أو الاتفاقيـة المتعــددة الأطــراف المعنيـة مــا الأوليـة

لعــدد الهائــل مــن الاتفاقيــات المتعــددة  الحــرب عليهــا. وبنــاء عليــه، فإنــه فيمــا يتعلــق 
فيهـــا (إلى  أطرافـــاً  والشـــريكة الحليفـــةطـــراف الـــتي كـــان الأعـــداء الســـابقون والـــدول الأ

لم يشــــارك في التســــوية  أو جانــــب عــــدد مــــن الــــدول الأخــــرى، كــــان بعضــــها محايــــداً 
وضـــع أحكـــام مفصـــلة  لـــدىتنشـــأ سالصـــعوبة الـــتي كانـــت  يخـــص فيمـــاو  ،الســـلمية)

 )٤٣٩(اوإيطاليـــــــــ )٤٣٨(اويبـــــــــدو موقـــــــــف حكومـــــــــات ألمانيـــــــــ )١٩(
اً  )٤٤٠(اوسويسر  ذا الموضوع. غـير أن  متشا في جوهره فيما يتعلق 

وثمــة حاجــة إلى المزيــد مــن الأدلــة  ممارســة الــدول ليســت متســقة كليــاً 
 .المستمدة من الممارسة، لا سيما من الممارسة الأحدث عهداً 

يتعين اعتبار قرارات المحاكم المحلية في هذا السياق تحديداً، و  )٢٠(
علـى تعـوّل هـذه المحـاكم  قد. ففي المقام الأول، الإشكاليثير  مصدراً 
تند المحــــاكم المحليــــة إلى ، قــــد تســــنيــــاً و الجهــــاز التنفيــــذي.  اتتوجيهــــ

لسياســـة العامـــة غــير مرتبطـــة مباشـــرة بمبـــادئ القـــانون  تتعلـــقعناصــر 
ن الــدولي.   للمحــاكم المحليــةالاجتهــاد القضــائي إلا أنــه يمكــن القــول 

ويمكـــن الاستشـــهاد في هـــذا الصـــدد  المعاهـــدات. لا يجـــافي مبـــدأ بقـــاء
 ماسـينيمبورت ضـد قضـيةسـكتلندية في قرار المحكمة المدنيـة العليـا الاب

 .)٤٤١()١٩٧٦(سكوتيش ميكانيكال لايت إندستريز ليميتد اشركة 
، فإنـه يمكـن التوصـية متجانسةورغم أن المصادر ليست كلها  )٢١(

قرار فئـة المعاهـدات الشـارعة كصـنف مـن المعاهـدات الـتي تتمتـع بمركـز 
 مؤهلــــة المعاهــــدات تلــــك تعُتــــبرينبغــــي أن  ومــــن حيــــث المبــــدأ،البقــــاء. 
 ثمة قدر لا يستهان به من ممارسة الدول يؤيد مبدأ البقاء.، فلذلك

لعدالة الجنائية الدولية (د)  المعاهدات المتعلقة 
دراج "المعاهـــــدات  )٢٢( المتعلقــــــة اســـــتهدفت اللجنـــــة أساســـــاً 

الجنائية الدولية" ضمانَ بقاء واستمرار نفـاذ معاهـدات مـن  لعدالة
 ١٧قبيـــل نظـــام رومـــا الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة المـــؤرخ 

                                                                                                                   
الســـلام وتـــرك بشـــأن كـــل هـــذه الاتفاقيـــات، تقـــرر الســـكوت عنهـــا في معاهـــدات 

الأمــر لتناولــه علــى أســاس قواعــد القــانون الــدولي الــتي تحكمــه. غــير أنــه مــن المهــم 
الإشــــارة إلى أنــــه عنــــدما كــــان الموضــــوع قيــــد المناقشــــة في اللجنــــة القانونيــــة لمـــــؤتمر 

ئـــق والمـــدون في المحاضـــر هـــو أن  الســـلام، كـــان رأي اللجنـــة المســـجل رسميـــاً  في الو
، وتلـك الـتي لهـا طـابع راف المبرمة بين المتحـاربين، عمومـاً الاتفاقيات المتعددة الأط

نــدلاع الحــرب فيمــا يتعلــق بوجودهــا واســتمرار صــحتها،  ، لاتقــني خصوصــاً  تتــأثر 
في  يسـتحيل قـد بـلرغم أنه قد يستحيل خلال فترة الحرب تطبيقها بين المتحـاربين، 

خـط الحـرب دون  وليحـبـين المتحـاربين والمحايـدين الـذين قـد  تطبيقهـابعض الحـالات 
  تلقائيـاً يىَ ق نفاذهـا في أقصـى الأحـوال وتحُـالتواصل بينهم؛ لكن تلك الاتفاقيات يعلَّـ

ــذا الصــدد. غــير  لأمــر ا أنعنــد إحــلال الســلام دون حاجــة إلى أي حكــم خــاص 
لاتفاقيـات المتعـددة الأطـراف، لكـن  ذه البساطة، حتى فيما يتعلق  في الواقع ليس 

عنـد اتخـاذ قـرار بعـدم  ند إليـه عمومـاً ذلك هو الأساس الـذي اسـتُ  فإنعلى كل حال 
 Fitzmaurice(إدراج أي حكـــــم صـــــريح بشـــــأن المســـــألة في معاهـــــدات الســـــلام" 

(footnote 415 above), pp. 308–309(. 
)٤٣٨( Rank (footnote 436 above), pp. 349–354. 
)٤٣٩( Ibid., pp. 347–348. 
)٤٤٠( P. Guggenheim (ed.), Répertoire suisse de droit international 

public: documentation concernant la pratique de la Confédération en 

matière de droit international public, 1914–1939, vol. I, Basel, Helbing 

and Lichtenhahn, 1975, pp. 186–191. 
)٤٤١( Masinimport v. Scottish Mechanical Light Industries Ltd., 

ILR, vol. 74 (1987), p. 559, at p. 564. 
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ويمكـــــن للفئـــــة قيـــــد البحـــــث أن تشـــــمل أيضـــــاً . ١٩٩٨تموز/يوليـــــه 
اتفاقـــات أخـــرى عامـــة وإقليميـــة، بـــل وثنائيـــة، تنشـــئ آليـــات دوليـــة 

م جــرائم دوليـــة (جــرائم ضـــد لمحاكمــة الأشـــخاص المشــتبه في ارتكـــا
دة الجماعيــــــــة، وجـــــــرائم الحـــــــرب، وجريمــــــــة  الإنســـــــانية، وجريمـــــــة الإ
العــــدوان). ولا تتضــــمن هــــذه الفئــــة ســــوى المعاهــــدات الــــتي تنشــــئ 
م تلـــك الجـــرائم، وتُســـتبع  دآليـــات دوليـــة لمحاكمـــة المشـــتبه في ارتكـــا
نــواع أخــرى مــن التــدابير مثــل قــرارات مجلــس  منهــا تلــك الــتي تنشــأ 

لمحكمـــــة الدوليـــــة ليوغوســـــلافيا الســـــابقة والمحكمـــــة  الأمـــــن المتعلقـــــة 
ــــدا ــــات الناجمــــة عــــن )٤٤٢(الدوليــــة لروان . وتُســــتبعد منهــــا أيضــــاً الآلي

اتفاقـــات تعقـــد بـــين دولـــة ومنظمـــة دوليـــة، لأن مشـــاريع المـــواد هـــذه 
. )٤٤٣(تغطــي العلاقــات التعاهديــة الــتي تشــمل المنظمــات الدوليــة لا

فئــة الموصــوفة هنــا ســوى المعاهــدات الــتي تنشــئ وأخــيراً، لا تشــمل ال
إجـــــــــراءات للمقاضـــــــــاة والمحاكمــــــــــة في ســـــــــياق دولي، ولا تتضــــــــــمن 

 الاتفاقات المتعلقة بمسائل القانون الجنائي الدولي عموماً.
م لهــا  )٢٣( ومقاضــاة الجــرائم الدوليــة ومحاكمــة المشــتبه في ارتكــا

تمع الدولي ككل. ويعد هذا في حد ذات ه سـبباً للمنـاداة أمر يهم ا
ــــة. ويضــــاف إلى ذلــــك أن  ــــة إلى هــــذه الفئ ببقــــاء المعاهــــدات المنتمي
إدراج جـــرائم الحـــرب يجعـــل مـــن الضـــروري بقـــاء المعاهـــدات موضـــع 
النظر هنا: إن جرائم الحـرب لا يمكـن أن تحـدث إلا في وقـت النـزاع 
المســلح، فضــلاً عــن أن العــدوان فعــل يــؤدي إلى نــزاع مســلح دولي. 

لفئتــين الرئيســيتين الأخــريين مــن الجــرائم الدوليــة، وهمــا وكــذلك فــإن ا
دة الجماعيـــة، غالبـــاً مـــا  الجـــرائم المرتكبـــة ضـــد الإنســـانية وجريمـــة الإ

ما في سياق نزاع مسلح.   يجري ارتكا
غـــير أنـــه يمكـــن أن يتعطـــل نفـــاذ أحكـــام معينـــة مـــن صـــك  )٢٤(

ح. ينتمــي إلى هــذه الفئــة مــن المعاهــدات نتيجــةً لنشــوب نــزاع مســل
ومــن أمثلــة تلــك الأحكــام مــا يتعلــق بنقــل المشــتبه فــيهم إلى ســلطة 
دوليــة أو مــا يتنــاول الالتزامــات الــتي تتحملهــا دولــة مــا بشــأن تنفيــذ 
الأحكـــــام في إقليمهـــــا. ويبـــــدو أن إمكانيـــــة فصـــــل هـــــذه الأحكـــــام 

مــن  ١١والالتزامــات عــن بقيــة أجــزاء المعاهــدة عمــلاً بمشــروع المــادة 
 ية هو أمر لا يثير أية مشكلة.مشاريع المواد الحال

__________ 
 مجلــس قــراري بموجــب المنشــأة الســابقة ليوغوســلافيا الدوليــة المحكمــة )٤٤٢(

) ١٩٩٣( ٨٢٧و ١٩٩٣فبراير /شـــــــباط ٢٢ المـــــــؤرخ) ١٩٩٣( ٨٠٨ الأمـــــــن
ر ٢٥ المـــؤرخ  قـــرار بموجـــب المنشـــأة لروانـــدا الدوليـــة والمحكمـــة؛ ١٩٩٣مـــايو /أ
 .١٩٩٤نوفمبر /الثاني تشرين ٨ المؤرخ) ١٩٩٤( ٩٥٥ الأمن مجلس

الاتفــــاق بــــين الأمــــم المتحــــدة والحكومــــة الملكيــــة لكمبــــود بشــــأن  انظــــر )٤٤٣(
كمبوتشـــيا   حقبـــةالمقاضـــاة بموجـــب القـــانون الكمبـــودي علـــى الجـــرائم المرتكبـــة خـــلال 

 ,United Nations, Treaty Series): ٢٠٠٣نيـه حزيران/يو  ٦ بنـه، بنـومالديمقراطيـة (

vol. 2329, No. 41723, p. 117اللبنانيـة والجمهوريـة المتحـدة الأمـم بـين والاتفـاق ؛ 
، ٢٠٠٧ينـــــاير /الثاني كـــــانون  ٢٢ بـــــيروت،( للبنـــــان خاصـــــة محكمـــــة إنشـــــاء بشـــــأن

وقـرار  ،ibid., vol. 2461, No. 44232, p. 257): ٢٠٠٧فبراير /شـباط ٦ ونيويـورك،
ر/مـايو  ٣٠) المـؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٥٧مجلـس الأمـن  ؛ والاتفـاق بـين الأمــم ٢٠٠٧أ

  ١٦ فريتـــاون،المتحـــدة وحكومـــة ســـيراليون بشـــأن إنشـــاء محكمـــة خاصـــة لســـيراليون (
 .ibid., vol. 2178, No. 38342, p. 137): ٢٠٠٢كانون الثاني/يناير 

وتبقى مسألة ما إذا كان إدراج هذا النـوع مـن المعاهـدات  )٢٥(
لقـــانون القـــائم. ويبـــدو للوهلـــة  لقـــانون المنشـــود أم  مســـألة تتعلـــق 
الأولى أن الافـتراض الأول هـو الافـتراض السـليم لأن هـذا النـوع مـن 

ولا يمكـــن الاتفاقيـــات محـــل النظـــر هـــو نـــوع حـــديث العهـــد نســـبياً، 
هـذا إن  -العثور إلا على قدر ضئيل جداً من الممارسـة المتعلقـة بـه 

بـت مـن أن معاهـدة  -وجدت أصلاً  سـتثناء مـا هـو  وهذا طبعاً 
مثــل نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــي معاهــدة 
قُصــــد بكــــل وضــــوح أن يســــتمر نفاذهــــا في حــــالات النــــزاع الــــدولي 

لــذكر أيضــاً أن بعــض الأحكــام التعاهديــة غــير  أو الــدولي. وجــدير 
 محل النظر لها طابع القواعد الآمرة.

 معاهدات الصداقة والتجارة والملاحة  )ه(
لحقوق الخاصة للأفراد  والاتفاقات المتعلقة 

قبــل تحليــل هــذا النــوع مــن المعاهــدات ومصــيرها بشــيء مــن  )٢٦(
أولية. أولاً، يجب إيضاح أن التفصيل، ينبغي تقديم بضع ملاحظات 

لضــــرورة علــــى معاهــــدات الصــــداقة والتجــــارة  هــــذه الفئــــة لا تقتصــــر 
والملاحة التقليدية، بل يمكن أن تتضمن معاهدات الصـداقة والتجـارة 

نيــاً، مــن . و أو معاهــدات إقامــة الأجانــب )٤٤٤(والعلاقــات القنصــلية
ى. فمـن حيث المبدأ، إن جزءاً فقط من هذه الصكوك هو الـذي يبقـ

"الصــــداقة" يـــــرجَّح ب الواضــــح، بوجــــه خــــاص، أن الأحكـــــام المتعلقــــة 
فذة بعد نزاع مسلح تتجابه فيه الدول المتعاقـدة، وإن كـان  ألا تبقى 

ذلــك لا يعــني أن الأحكــام المتعلقــة بوضــع الأفــراد الأجانــب لا تظــل 
لثـــاً، في )٤٤٥("حقـــوقهم الخاصـــة"ب ســـارية، أي الأحكـــام المتعلقـــة  . و

أن معاهـــــدات التجـــــارة تنـــــزع إلى الانقضـــــاء نتيجـــــة للنزاعـــــات حـــــين 
، فـــإن هـــذه المعاهـــدات يمكـــن أن تتضـــمن )٤٤٦(المســـلحة بـــين الـــدول

أحكامــاً تصــون الحقــوق الخاصــة للأفــراد الأجانــب ويمكــن أن يســتمر 
مـن  ١١نفاذها نتيجة لإمكانية فصل أحكام المعاهدة بموجـب المـادة 

يتطلـــب مصـــطلح "الحقـــوق الخاصـــة" مشـــاريع المـــواد الحاليـــة. ورابعـــاً، 
تفســـيراً: هـــل هـــو يقتصـــر علـــى الحقـــوق الأساســـية للأفـــراد أو يشـــمل 

 أيضاً الحقوق الإجرائية؟
وفيمــا يتعلــق بمعاهــدات الصــداقة والتجــارة والملاحــة، ينبغــي  )٢٧(

 الصـــداقة معاهـــدة أوالإشـــارة، في المقـــام الأول، إلى معاهـــدة جـــاي، 
ت البريطانية لجلالةا صاحب بين والملاحة والتجارة  المتحـدة والـولا

__________ 
 ,Brownell v. City and County of San Francisco انظــر )٤٤٤(

California Court of Appeal, First District, 21 June 1954, ILR, vol. 21 

(1954), pp. 432 et seq., at p. 438. 
ه انظـــر ؛"لثـــة"أطرافـــاً  الأفـــراد يعُتـــبر المعـــنى، ـــذا )٤٤٥( ) ٢٩( الفقـــرة أد

 .هذه المادةمن التعليق على 
 ,Fontes juris gentium, Series Aإليهمـا في:  أُشـيرَ قضـيتين  انظـر )٤٤٦(

Sectio 2, Tomus 1 (1879–1929), p. 163, No. 342, and Tomus 6 (1966–

1970), p. 371, No. 78الألمانيـــة - الروســـية التجاريـــة المعاهـــدةوقضـــية  ؛ :
Russian–German Commercial Treaty case (footnote 413 above). 
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ت  ١٧٩٤تشرين الثـاني/نوفمبر  ١٩، المبرمة في الأمريكية بـين الـولا
المتحدة الأمريكيـة وبريطانيـا العظمـى. وقـد ظلـت بعـض أحكـام هـذه 
ــذا قــد بقيــت قائمــة بــرغم حــرب  المعاهــدة ســارية حــتى اليــوم، وهــي 

 بين البلدين، بوجه خاص. ١٨١٢عام 
القضــــــية الــــــتي ربمــــــا تكــــــون القضــــــية الرئيســــــية في هــــــذا وفي  )٢٨(

ت المتحــدة -الموضــوع  فــإن المــادة  -) ١٩٢٩( كــارنوث ضــد الــولا
مــن معاهــدة جــاي الــتي تعطــي  ٣الــتي كانــت محــلاً للنظــر هــي المــادة 

رعا أحد الأطراف المتعاقدة حريـة الـدخول في إقلـيم الطـرف الآخـر. 
وفي حــين أن المحكمــة العليــا ذكــرت أن المــادة المعنيــة قــد ألُغيــت بفعــل 

كيد مـا ذكرتـه مـن قبـل في ١٨١٢حرب عام  ا أعادت  قضـية ، فإ
 :جمعية نشر الإنجيل ضد بلدة نيوهافن

ـا وتعلـن عامـة، وترتيبـات دائمة حقوق على تنص التي المعاهدات إن   تتـوخى أ
ا و  الدوام حالة الحرب وكذا حالة السـلام، لا تتوقـف عنـد حـدوث الحـرب،  تتناولأ

ــــا في أقصــــى الأحــــوال تعلَّــــق وتظــــل قائمــــة؛ ومــــا لم   الأطـــــراف، تتخــــل عنهــــابــــل إ
ا  أو قضة، فإ  .)٤٤٧(لدى عودة السلام تستعيد نفاذهاتوضع أحكام جديدة 

مــــن معاهــــدة جــــاي أيضــــاً مــــن الرســــوم  ٣وتعفــــي المــــادة  )٢٩(
على جانبي الحدود. وقد  المقيمةالجمركية أفرادَ الأمم الهندية الخمس 

ن أحكـــــــام  ت المتحـــــــدة، في قضـــــــيتين،  ـــــــولا حكمـــــــت محـــــــاكم ال
المعاهـــدة المتعلقـــة بحقـــوقٍ أو التزامـــاتٍ لا تخـــص الأطـــراف المتعاقـــدة 
لثــة" (الأفــراد)، قــد ظلــت قائمــة  بصـفتها تلــك، بــل تخــص "أطرافــاً 

 .)٤٤٨(برغم النزاعات المسلحة
ى أن رعا أي من من معاهدة جاي عل ٩ونصت المادة  )٣٠(

البلــدين يمكــنهم أن يواصــلوا حيــازة الأراضــي في إقلــيم البلــد الآخــر. 
، وهي من أوائل القضا التي عُرضت ساتون ضد ساتونوفي قضية 

نـه تلـك المحعلى محكمـة الاسـتئناف البريطانيـة، قضـى رئـيس  كمـة 
نظراً إلى أن الحكم التعاهـدي ذا الصـلة يـنص علـى أن رعـا الدولـة 

م في أراضـــي الدولـــة الطـــرف ا لطـــرف يحـــق لهـــم الاحتفـــاظ بممتلكـــا
الأخــرى، وكــذلك ورثـــتهم والمتنــازل لهــم عـــن الملكيــة، فمــن المنطقـــي 
اســـتنتاج أن الطـــرفين قصـــدا أن يكـــون نفـــاذ المعاهـــدة نفـــاذاً دائمـــاً، 

يتوقف على استمرار حالة السلام. وأضاف رئيس المحكمـة أن  وألا
"التفســـير الصـــحيح" الـــذي ينبغـــي إعطـــاؤه هـــذا يتأكـــد مـــن خـــلال 

 .)٤٤٩(لقانون التنفيذ على الصعيد المحلي

__________ 
)٤٤٧( Karnuth v. United States (see footnote 411 above), p. 54.. 

 أعلاه. ٤١٠و ٤٠٩انظر أيضاً الحاشيتين 
)٤٤٨( United States ex rel. Goodwin v. Karnuth, 28 November 

1947, District Court for the Western District of New York, ADPILC 

1947, Case No. 1; and McCandless v. United States, Court of Appeals, 

Third Circuit, 9 March 1928, ADPILC 1927–1928, Case No. 363. 
)٤٤٩( Court of Chancery, 29 July 1830, British International Law 

Cases, vol. 4, p. 362, at pp. 367–368. 

ومن اليسير الآن الانتقال إلى عـدد مـن السـوابق الـتي تعـالج  )٣١(
تحمـــــــل لافتـــــــة معاهـــــــدات "الصـــــــداقة والتجـــــــارة  المعاهـــــــدات الـــــــتي لا

ــة". ولقــــــد كــــــان موضــــــوع قضــــــية مــــــن طــــــرف واحــــــد: زنــــــزو  والملاحـــــ
لمـادة الأولى مـن معاهـدة التجـارة والملاحـة الـتي اهـو ) ١٩٤٧( أراكاوا

ن في عــام  ت المتحــدة واليــا ، وقــد نصــت ١٩١١أبرمــت بــين الــولا
لحماية والأمـن المسـتمرين في إقلـيم  على تمتع مواطني كل دولة طرف 

ــــــــإن "بعــــــــض )٤٥٠(الدولــــــــة الأخــــــــرى ــــــــه القاضــــــــي ف . وطبقــــــــاً لمــــــــا قال
لحـــرب، وبعضـــها يعلَّـــق نفـــاذه فحســــب، في  [المعاهـــدات] لا تتـــأثر 

حين يلُغى البعض الآخر تماماً". وتقع معاهدات التجارة والملاحة في 
الفئـــة الثانيـــة أو الثالثـــة "لأن تنفيـــذ أحكامهـــا يتنـــافى مـــع وجـــود حالـــة 

ثــرت  أراكــاوا زنــزوحــرب". علــى أن قضــية  قــد تكــون حالــة خاصــة 
ين البلــــدين، وربمــــا أيضــــاً بنطــــاق لظــــروف الخاصــــة للنــــزاع المســــلح بــــ

 .)٤٥١(الحماية التي كفلها الحكم ذو الصلة من أحكام المعاهدة
رزة في  تيكــــت ضــــد هيــــوزقضــــية  وكانــــت )٣٢( علامــــة أخــــرى 

تطــــور الســــوابق القضــــائية. وكانــــت المســــألة المنظــــور فيهــــا هــــي بقــــاء 
ت المتحــدة والنمســا  هنغـــار  -معاهــدة التجــارة والملاحــة بــين الــولا

ـــا المتعلـــــق بحيـــــازة الأراضـــــي١٨٢٩لعـــــام  لتحديـــــد حكمهــ . )٤٥٢(، و
نشـــر  جمعيـــةوذكـــر القاضـــي كـــاردوزو أنـــه، بينمـــا قـــد تبـــينَّ في قضـــية 

العقـارات قـد  كتملُّـأن حكمـاً بشـأن  )٤٥٣(الإنجيل ضد بلـدة نيوهـافن
، يصـعب أن يجـد المـرء مـبرراً لعـدم ١٨١٢ظل قائماً برغم حرب عـام 

 .)٤٥٤(اتالعقار  كتلبالتمتع  بـ الأمر يتعلق حينالسماح بذلك 
 ضـــد ريـــردون مـــاينر يخـــصفيمـــا  ،الولايـــةوتعلقـــت قضـــية  )٣٣(

ت المتحــــدة  ١٤لمـــادة  مـــن معاهـــدة التجــــارة والملاحـــة بـــين الـــولا
. وقد تناول أحد أحكام تلك المعاهـدة حمايـة ١٨٢٨وبروسيا لعام 

__________ 
ن الـتي وُقعـت  )٤٥٠( ت المتحدة واليـا معاهدة التجارة والملاحة بين الولا

 ,Treaties, Conventions: ١٩١١شـباط/فبراير  ٢١في واشـنطن العاصـمة في 

International Acts, Protocols, and Agreements between the United 

States of America and Other Powers, 1910–1923, vol. III, Washington, 

D.C., United States Government Printing Office, 1923, p. 2712. 
)٤٥١( District Court for the Eastern District of Pennsylvania, AILC 

1783–1968, vol. 19, p. 84. 
ت المتحـــدة والنمســـا  )٤٥٢( هنغـــار  -معاهــدة التجـــارة والملاحـــة بـــين الـــولا

 ,Treaties: ١٨٢٩آب/أغســـطس  ٢٧صـــمة في الـــتي وُقعـــت في واشـــنطن العا

Conventions, International Acts, Protocols, and Agreements between 

the United States of America and Other Powers, 1776–1909, vol. I, 

Washington, D.C., United States Government Printing Office, 1910, pp. 

29 et seq. ت المتحـدة والنمسـا ضـاً انظـر أي معاهـدة التجـارة والملاحـة بـين الـولا
ر/مــايو  ٨الــتي وُقعــت في واشــنطن العاصــمة في   The Statutes at: ١٨٤٨أ

Large and Treaties of the United States, vol. 9, Boston, Little and 

Brown, 1851, pp. 944 et seq. 
)٤٥٣( Society for the Propagation of the Gospel v. Town of New 

Haven (see footnote 409 above), p. 41, especially at p. 48. 
)٤٥٤( Techt v. Hughes (see footnote 412 above). 
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. )٤٥٥(ممتلكـــــــات الأفـــــــراد، ولا ســـــــيما الحـــــــق في وراثـــــــة الممتلكـــــــات
ت ، مثلمـــا )٤٥٦(المحكمـــة الابتدائيـــة اســـتمرار نفـــاذ هـــذا الحكـــم وار

كـــــــــانون   ١٠لنبراســـــــــكا في قـــــــــرار مـــــــــؤرخ فعلـــــــــت المحكمـــــــــة العليـــــــــا 
ت المتحــــــدة في )٤٥٧(١٩٢٩ الثاني/ينـــــاير ، والمحكمـــــة العليـــــا للـــــولا

، حيــث جــرى فحــص )١٩٤٧( كــلارك ضــد ألِــنقرارهــا في قضــية 
المادة الرابعة من معاهدة الصداقة والتجارة والعلاقات القنصلية بين 

ت المتحـــدة الأمريكيـــة لعـــام  سمـــح  . وقـــد)٤٥٨(١٩٢٣ألمانيـــا والـــولا
ن يرثـــــوا مـــــواطني الدولـــــة  ذلـــــك الـــــنص لمـــــواطني أي مـــــن الـــــدولتين 
الأخـــرى. وطبقـــاً للســــوابق الراســـخة، ذكــــرت المحكمـــة أن "انــــدلاع 

لضرورة إلى تعليق أحكام المعاهدة أو إلغائهـا"  الحرب لا  -يؤدي 
وإن   -" لا إلى "المعاهدات" المعاهدة أحكامتُلاحَظ الإشارة إلى " 

من هذا القبيل بطبيعة الحال ألا يتوافق مع وجـود كان يمكن لحكم 
ت المتحــــــدةحالــــــة حــــــرب ( ) ٢٨، الفقــــــرة (كــــــارنوث ضــــــد الــــــولا

يكون الرئيس أو الكونغرس قد وضع سياسة لا تتمشى  أعلاه)، أو
، الفقـــرة تيكـــت ضـــد هيـــوزإعمـــال المعاهـــدة برمتهـــا أو جـــزء منهـــا (مـــع 

أعــــلاه). واتبعـــــت المحكمـــــة عندئـــــذ القـــــرار المتخـــــذ في قضـــــية  )٣٢(
ً ممــاثلاً قــد ظــل هيــوز ضــد تيكــت ، حيــث اعتُــبر أن حكمــاً تعاهــد

قائماً. والواقع أن السؤال الذي كان يتعين الإجابـة عليـه هـو مـا إذا  
كــــان الحكــــم المنظــــور في أمــــره "يتنــــافى مــــع السياســــة الوطنيــــة وقــــت 

 .)٤٥٩(ليس كذلكالحرب". ووجدت المحكمة أنه 
وتبـــــدأ مجموعـــــة أخـــــرى مـــــن القضـــــا بقـــــرارين صـــــدرا عـــــن  )٣٤(

بمالـك في  تتعلـق بوسي ضـد مينيـتيمحكمتين فرنسيتين. وكانت قضية 
أفينيــــون أراد، لأســــباب صــــحية، أن يعــــيش في منــــزل يملكــــه، وبعــــث 
إخطـــاراً إلى المســـتأجر الإيطـــالي لمنزلـــه. وقـــد قبلـــت المحكمـــة الابتدائيـــة 

تبــــــار أن انــــــدلاع الحــــــرب بــــــين فرنســــــا وإيطاليــــــا في دعــــــواه، علــــــى اع
ى معاهدة إقامة الأجانب التي أبرمت بين البلدين  ١٩٤٠ عام قد أ
، والــتي تمتــع وفقــاً لهــا المواطنــون الفرنســيون ١٩٣٠حزيران/يونيــه  ٣في 

__________ 
ت المتحدة وبروسيا الـتي وُقعـت  )٤٥٥( معاهدة التجارة والملاحة بين الولا

ر/مـــايو  ١في واشـــنطن العاصـــمة في   ,Treaties, Conventions: ١٨٢٨أ

International Acts, Protocols, and Agreements between the United 

States of America and Other Powers, 1776–1909 (footnote 452 above), 

vol. II, pp. 1496 et seq., at p. 1500. 
)٤٥٦( State ex rel. Miner v. Reardon (see footnote 429 above), p. 122. 
)٤٥٧( Goos v. Brocks et al., 10 January 1929, Supreme Court of 

Nebraska, ADPILC 1929–1930, Case No. 279. 
ت  )٤٥٨( معاهدة الصداقة والتجارة والعلاقات القنصلية بين ألمانيا والولا

كانون الأول/ديسمبر   ٨التي وُقعت في واشنطن العاصمة في المتحدة الأمريكية 
١٩٢٣ :Leagues of Nations, Treaty Series, vol. LII, No. 1254, pp. 133 

et seq., at pp. 158–159. 
)٤٥٩( Clark v. Allen (see footnote 412 above), at pp. 73–74 et seq., 

and pp. 78–79. See also Blank v. Clark, 12 August 1948, District Court 

for the Eastern District of Pennsylvania, ADPILC 1948, Case No. 143. 

. )٤٦٠(والإيطـــــــاليون بحقـــــــوق متســـــــاوية فيمـــــــا يخـــــــص عقـــــــود الإيجـــــــار
ن المعاهـــدات لا يعلـِّــق  وحكمـــت محكمـــة الـــنقض (الـــدائرة المدنيـــة) 
لضرورة وجود حالة حرب. وذكرت المحكمة بوجه خاص أن   نفاذها 

ي تعامل بين  التيو  ،المحض التي لها طابع القانون الخاص المعاهدات لا تتعلق 
 اتيــــاقالاتف مثـــل - العدائيـــة الأعمــــال بســـير صـــلة لهــــا ولـــيس عاديـــةتالم القـــوى
 .)٤٦١(الحرب اندلاع رد نفاذهايعلَّق لا  - الإيجارعقود ب المتعلقة

ســتثناء أن  روســو ضــد مــارووكانــت قضــية  )٣٥( قضــية مماثلــة، 
المطالبــــة هنــــا كانــــت مطالبــــةً بتعويضــــات بســــبب رفــــض تجديــــد عقــــد 

. ١٩٣٢ إيجار، وهو ما ادُّعى أنه وقع انتهاكاً لاتفاقية تعـود إلى عـام
 هذه المسألة، أوضحت المحكمة المدنية في غراس ما يلي:وبشأن 

بفعــــل الحــــرب نفــــاذ المعاهــــدات المبرمــــة بــــين دول تصــــبح  لضــــرورةيعلَّــــق  لا 
. وبصـــــفة خاصـــــة، فـــــإن ســـــير الحـــــرب [يجـــــب أن يســـــمح] متحاربـــــة دولاً  لاحقـــــاً 

 تحقيقـــــاً  العـــــاديين للأشـــــخاصســـــتمرار الحيـــــاة الاقتصـــــادية والأنشـــــطة التجاريـــــة 
 ذيالـــ المبــدأإلى  [...] فــإن محكمــة الــنقض، إذ تعــود ]هنــا ومــن[للصــالح العــام. 

 القـانون طـابع الـتي لهـاالآن أن المعاهدات  ترى ]،...[أرسته خلال القرن الماضي 
ي تعامـــل بـــين القـــوى المتعاديــة ولـــيس لهـــا صـــلة الخــاص المحـــض،  والـــتي لا تتعلــق 

 .)٤٦٢(حرب حالة وجود ردا نفاذه قيعلَّ  لا ،بسير الأعمال العدائية

قضـــت الســـوابق  لـــوفيرا ضـــد رينالــديغــير أن قضـــية  )٣٦( قـــد 
ــــة المــــذكورة أعــــلاه. ففــــي تلــــك القضــــية، وإذ توجّــــب علــــى  القانوني
محكمة النقض في كامل هيئتها أن تتناول مجدداً مركز معاهدة إقامة 

، وهــي معاهــدة نصــت ١٩٣٠الأجانــب بــين فرنســا وإيطاليــا لعــام 
ــــة أو علــــى  ــــة الأولى  -علــــى الأقــــل  -المعاملــــة الوطني معاملــــة الدول

ن المعاهدة قد انقضت مع بداية الحرب،  لرعاية، قضت المحكمة 
وذلــك لأنــه اعتُــبر أن الإبقــاء علــى مــا تضــمنته مــن التزامــات يتنــافى 

خلصـت أيضـاً آرتل ضـد سـيماند وفي قضية  .)٤٦٣(مع حالة الحرب
ة) إلى أن تلـــك المعاهـــدة نفســـها قـــد محكمـــة الـــنقض (الـــدائرة المدنيـــ

 .)٤٦٤(انقضت فيما يتعلق بعقود الإيجار

وفيمـــا يتعلـــق بمعاهـــدة إقامـــة الأجانـــب بـــين فرنســـا وإيطاليـــا  )٣٧(
، إلى أن ١٩٥٣، خلصـــــت محكمـــــة الـــــنقض، في عـــــام ١٩٣٠لعـــــام 

__________ 
معاهـــدة إقامـــة الأجانـــب بـــين فرنســـا وإيطاليـــا الـــتي وُقعـــت في رومـــا  )٤٦٠(
 ,Journal officiel de la République française: ١٩٣٠حزيران/يونيـه  ٣ في

20 January 1935, p. 643. 
)٤٦١( Bussi v. Menetti (see footnote 413 above), pp. 304–305. 
)٤٦٢( Rosso v. Marro (see footnote 413 above), p. 307. 
)٤٦٣( Lovera v. Rinaldi, decision of 22 June 1949, ADPILC 1949, 

Case No. 130. 
)٤٦٤( Artel v. Seymand, decision of 10 February 1948, ADPILC 

1948, Case No. 133. 
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المعاملـــة الوطنيـــة الممنوحـــة للإيطـــاليين بموجـــب المعاهـــدة، فيمـــا يتعلـــق 
 . )٤٦٥(لزراعية، هي معاملة تتنافى مع حالة الحربستئجار الأراضي ا

موعـــة بقضـــية فريــدة بعـــض الشـــيء تتعلـــق  )٣٨( وتخُتــتم هـــذه ا
 ١٣لأفــراد ولكنهــا تقــتحم ميـــدان القــانون العــام. ذلــك أن المـــادة 

، وهـي تـنص ١٨٩٦من اتفاقية أبرمت بين فرنسـا وإيطاليـا في عـام 
 لجنســـيةتفظـــوا علـــى أن الأشـــخاص المقيمـــين في تـــونس الـــذين اح

ــــــــون يعُتــــــــبرون إيطــــــــاليين ــــــــبرت ســــــــارية في )٤٦٦(الإيطاليــــــــة يظل ، اعتُ
 .)٤٦٧(على الرغم من الحرب العالمية الثانية ١٩٥٠ عام

لحقوق الإجرائية  )٣٩( ويوجد عدد كبير من القضا التي تتعلق 
ا المعاهدات المتعـددة الأطـراف. وكثـير منهـا يتعلـق بضـمان  التي تصو

 .ت .أ .م .أ .سأداء المصاريف القضائية. وينطبـق هـذا علـى قضـية 
مـــن اتفاقيـــة  ١٧ ، وهـــي قضـــية كـــان موضـــوعها المـــادةضـــد ســـكانيي

. ووفقـــاً لمـــا ذكرتـــه المحكمـــة الفرنســـية ١٩٠٥الإجـــراءات المدنيـــة لعـــام 
، فــإن معاهــدات القــانون الخــاص ينبغــي، )٤٦٨(الــتي نظــرت في القضــية

ـــــا  مــــن حيــــث المبــــدأ، أن تبقــــى قائمــــة، ولكــــن لا يمكــــن أن يحــــتج 
 اتتطـور قـد أثـر في العـدائي  مـوقفهمأن يكـون يمكن  الذينالأجانب 

القضـية، الأشـخاص ، وعلى الأخص، كما هو الحـال في هـذه الحرب
. وفي قضـية أخـرى بتـّت )٤٦٩(الذين طـردوا مـن فرنسـا بسـبب مـوقفهم

فيهـــا محكمـــة هولنديـــة بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، رئـــي أن الحكـــم ذا 
تفاقيـة لم يبطـل نتيجـة للحـرب. وعلـى النقـيض مـن الاالصلة من هذه 

ذلــك، خلصــت محكمــة هولنديــة أخــرى إلى أن الاتفاقيــة قــد عُلقـــت 
لاع الحـــرب وبـــدأ نفاذهـــا مـــن جديـــد علـــى أســـاس معاهـــدة لـــدى انـــد
. وتوصـــلت إلى نفـــس النتيجـــة )٤٧٠(١٩٤٧مـــع إيطاليـــا لعـــام  الســـلام

ـــايم (ألمانيـــا) ومحكمـــة هولنديـــة أخـــرى . )٤٧١(المحكمـــة الإقليميـــة في ما
__________ 

)٤٦٥( Gambino v. Consorts Arcens, 11 March 1953, Cour de 

cassation, ILR 1953, p. 599. 
ريـس فياتفاقية الشؤون القنصلية  )٤٦٦(  ٢٨ وإقامة الأجانب الـتي وُقعـت في 

 F. Stoerk, Nouveau recueil général de traités et autres: ١٨٩٦أيلول/سبتمبر 

actes relatifs aux rapports de droit international. Continuation du grand 

recueil de G. F. de Martens, 2nd series, vol. XXIII, Leipzig, Librairie 

Theodor Weicher, 1898, pp. 363 et seq., at pp. 366–367. 
)٤٦٧( In re Barrabini, 28 July 1950, Court of Appeal of Paris, ILR 

1951, Case No. 156, pp. 507–508. 
 .محكمة الاستئناف في أجان، فرنسا )٤٦٨(
)٤٦٩( C.A.M.A.T. v. Scagni, 19 November 1946, Court of Appeal 

of Agen, Revue critique de droit international privé, vol. 36, No. 1 

(January–June 1947), p. 294; see also ADPILC 1946, Case No. 99. 
)٤٧٠( Gevato v. Deutsche Bank, 18 January 1952, District Court of 

Rotterdam, ILR 1952, Case No. 13, p. 29. 
)٤٧١( Security for Costs case, 26 July 1950, ADPILC 1949, Case 

No. 133; Herzum v. van den Borst, 17 February 1955, District Court of 

Roermond, ILR 1955, p. 900. 

اتفاقيــــة الإجــــراءات المدنيــــة إحــــدى القضــــا ترُكــــت مســــألة بقــــاء  فيو 
 . )٤٧٢(دون حسم ١٩٠٥ لعام

قضـــا ببقـــاء معاهـــدات أخـــرى متعـــددة بعـــض ال وتتعلـــق )٤٠(
الأطـــراف، مثـــل الاتفاقيـــة المتعلقـــة بتســـوية حـــالات تنـــازع القــــوانين 

ت القضــــائية فيمــــا يخــــص الطــــلاق والتفريــــق لعــــام  ، ١٩٠٢والــــولا
اتفاقية اعتُبر أن نفاذها قد عُلق أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة ثم  وهي

 .)٤٧٣(عأُحييت بعد انتهاء ذلك النزا 

ـــــة  )٤١( ــُـــذكر أيضـــــاً اتفاقي ـــــازع القـــــوانين تســـــوية وينبغـــــي أن ت تن
لزواج لعام  فيما منهـا علـى  ٤، حيث نصـت المـادة ١٩٠٢يتصل 

هلية الشـخص للـزواج. وقـد اعـترض علـى هـذا تقديم  شهادة تفيد 
ن الاتفاقيـة قـد انقضـت  الاشتراط رجل كـان يسـتعد للـزواج ودفـع 

ى ذلـــك محكمـــة الـــنقض في هولنـــدا، نتيجـــة للحـــرب. ولم توافـــق علـــ
حيــث ذكــرت أن "مســألة تعليــق النفــاذ لا يمكــن أن تثــار إلا بقــدر 

يصـــبح مــن المتعـــذر الإبقـــاء علــى أحكـــام الاتفاقيــة، وطالمـــا ظـــل   مــا
ن  كـــذلك"، ولم يكـــن الحـــال هنـــا كـــذلك ممـــا يـــدفع إلى الاعتقـــاد 

الــة الأمــر اعتُــبر حالــة مــن حــالات اســتحالة الأداء المؤقتــة ولــيس ح
ر النزاع المسلح على المعاهدات  . )٤٧٤(جمة عن آ

قــرار أصــدرته محكمــة الاســتئناف في  وممــا يشــد الانتبــاه أيضــاً  )٤٢(
ســتمرار صــلاحية اتفاقيــة منظمــة العمــل  إيكــس (فرنســا) وقضــت فيــه 

لتعــويض عــن حــوادث العمــل لعــام  ت ١٩٢٥الدوليــة المتعلقــة  . وار
إشــعار، لــدى انــدلاع  االمحكمــة أن الاتفاقيــة لم تنتــه بحكــم الواقــع، ودونمــ
ة الحقـوق المسـتمدة مـن الحرب، وأن أقصى ما يمكـن قولـه هـو أن ممارسـ

ـــــا تقـــــول  - )٤٧٥(الاتفاقيــــة قـــــد عُلقــــت وهـــــو اســــتنتاج غـــــير مُــــرض لأ
حية، إن الاتفاقية ظلت سارية، في حين تتحدث من  فيما يبدو، من 

 حية أخرى عن تعليق النفاذ، الأمر الذي يشير إلى النقيض تماماً.

الإيطاليــة ويجــب أن يشــار أيضــاً إلى مجموعــة مــن القضــا  )٤٣(
الـــــتي تتنــــــاول اتفاقيـــــات متعــــــددة الأطــــــراف وثنائيـــــة تتعلــــــق بتنفيــــــذ 

__________ 
)٤٧٢( Legal Aid case, 24 September 1949, Court of Appeal of 

Celle, Germany, ADPILC 1949, Case No. 132. 
)٤٧٣( Silverio v. Delli Zotti, 30 January 1952, Luxembourg High 

Court of Justice, ILR 1952, Case No. 118, p. 558. 
)٤٧٤( In re Utermöhlen, 2 April 1948, Court of Cassation of the 

Netherlands, ADPILC 1949, Case No. 129, at p. 381. 
)٤٧٥( Établissements Cornet v. Vve Gaido, 7 May 1951, Court of 

Appeal of Aix, ILR 1951, Case No. 155. 
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، في )٤٧٦(الأحكام. وفي بعض هذه القضا افترُض بقاء الاتفاقيات
 .)٤٧٧(حين لم يفترض ذلك في البعض الآخر

أن مبــــدأ البقــــاء يمتــــد، مــــن حيــــث المبــــدأ والسياســــة  ويبــــدو )٤٤(
الســــليمة، ليشــــمل الالتزامــــات الناشــــئة بموجــــب الاتفاقيــــات المتعــــددة 
ــة  ــــــ لتحكـــــــيم وإنفـــــــاذ الأحكـــــــام. وفي قضي ـــــــق  الأطـــــــراف فيمـــــــا يتعل

ســــكوتيش ميكانيكــــال لايــــت إندســــتريز اماســــينيمبورت ضــــد شــــركة 
ن المعاهدات الـتي ، قضت المحكمة المدنية العليا الاسكتلنديليميتد ة 

من هذا القبيل قد ظلت قائمة برغم الحرب العالمية الثانية ولم تشملها 
. وكانــت الاتفاقــات المعنيــة ١٩٤٧معاهــدة الســلام مــع رومانيــا لعــام 

 ٢٤هـــــــــــــــي البروتوكـــــــــــــــول المتعلـــــــــــــــق بشـــــــــــــــروط التحكـــــــــــــــيم المـــــــــــــــؤرخ 
والاتفاقيـــــة المتعلقـــــة بتنفيـــــذ قـــــرارات التحكـــــيم  ١٩٢٣ أيلول/ســـــبتمبر

. وصـــــــنفت المحكمـــــــة ١٩٢٧أيلول/ســـــــبتمبر  ٢٦جنبيـــــــة المؤرخـــــــة الأ
الصـــــــــــــكين بوصــــــــــــــفهما مــــــــــــــن "المعاهـــــــــــــدات الشــــــــــــــارعة المتعــــــــــــــددة 

، قضــت محكمــة الــنقض الإيطاليــة ١٩٧١ . وفي عــام)٤٧٨(الأطــراف"
ن البروتوكــول المتعلـــق بشــروط التحكـــيم لم ينُـــه  (في جلســة مشـــتركة) 

لـق نفـاذه فحسـب نفاذه رغم إعلان إيطاليا الحرب على فرنسا، بل عُ 
. وهــذا، مــرة أخـرى، اســتنتاج غــير )٤٧٩(في انتظـار انتهــاء حالــة الحـرب

 .)كورنيه(قضية  أعلاه )٤٢مُرض للأسباب المشار إليها في الفقرة (

موعــــة مـــــن المعاهــــدات يبــــدو أن لـــــه  والاعــــتراف )٤٥( ــــذه ا
يبرره، وتوجد أيضاً صلات مع فئات أخرى من الاتفاقات، من  ما

 بينها المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف.

ويفضي الوصف والتحليل السابقان إلى استنتاج أنه على  )٤٦(
الرغم من أن مجموعة السـوابق القضـائية الـتي فُحصـت قـد لا تكـون 
ن  متســاوقة تمــام التســاوُق، فــإن ثمــة اتجاهــاً واضــحاً نحــو الاعتقــاد 

قيـة، حــتى "الحقـوق الخاصـة للأفــراد" الـتي تحميهــا الم عاهـدات تظــل 
لحقوق الإجرائية للأفراد.  حين يتعلق الأمر 

__________ 
)٤٧٦( P. M. v. Miclich e Presi, 3 September 1965, Court of 

Cassation, Diritto internazionale, vol. 21-II (1967), p. 122. 
)٤٧٧( L. S. Z. v. M. C., 22 April 1963, Court of Appeal of Rome, 

ibid., vol. 19-II (1965), p. 37. ـ ، اتخُّ ذ القـرار رهنـاً بمـا إذا  وفي بعـض القضـا
 Rigano v. Società Johann نفاذهـا:إ عيدَ كانت المعاهدات ذات الصلة قد أُ 

Meyer, Court of Cassation, 9 May 1962, ibid., vol. 18-II (1964), p. 181; 

and Shapiro v. Società Fratelli Viscardi, 19 May 1964, Court of Appeal 

of Milan, Rivista di diritto internazionale, vol. 48 (1965), p. 286. 
)٤٧٨( Masinimport v. Scottish Mechanical Light Industries Ltd. 

(see footnote 441 above), p. 560, at p. 564. 
)٤٧٩( Lanificio Branditex v. Società Azais e Vidal, ILR, vol. 71 

(1986), p. 595. 

 قوق الإنسانالدولية لحماية الحمعاهدات  (و)
إلى مركـــز معاهـــدات  إلا إشـــارات قليلـــة جـــداً  الكتّـــابورد يـــلا  )٤٧(
. الموضـوع محـل النظـرغراض  ما يتصلقوق الإنسان فيلح الدولية مايةالح
ت . فــالكثير مــن ههــذا الوضــع يســهل تفســير و  بمســألة  ذات الصــلةالكتــا

لإبــــرام معاهــــدات  كــــان ســــابقاً   أثــــر النزاعــــات المســــلحة علــــى المعاهــــدات
المتخصصــة  المؤلفــاتعــلاوة علــى ذلــك، تنــزع و . الدوليــةحقــوق الإنســان 

نصــت التقــني. وقــد ذات الطــابع في حقــوق الإنســان إلى إهمــال المشــاكل 
 على أن ١٩٨٥عام لقرار معهد القانون الدولي  من ٤المادة 

ً  طرفـاً حالة النزاع المسلح لا تخـول  نفـاذ أحكـام تعاهديـة  أن ينهـي أو يعلـق انفـراد
 المعاهدة على خلاف ذلك. تنصمتعلقة بحماية حقوق الإنسان، ما لم 

مــــع مقابــــل لا شــــيء،  صــــوً  ٣٦غلبيــــة  ٤مــــدت المــــادة وقــــد اعتُ 
 .)٤٨٠(صويتامتناع عضوين عن الت

فئـــــــة حمايـــــــة حقـــــــوق  ومـــــــن الممكـــــــن أن ينُظـــــــر إلى إدراج )٤٨(
للمركـز الممنـوح لمعاهـدات الصـداقة  طبيعيـاً  امتـداداً  عتبارهالإنسان 

لحقــــوق الخاصــــة  والتجــــارة والملاحــــة والاتفاقــــات المماثلــــة المتعلقــــة 
علاقـة أيضـاً  توجـدللأفراد، بما فيهـا معاهـدات الاسـتثمار الثنائيـة. و 

لمعاهــدات الــتي تنشــئ نظامــاً  بــذلك معــايير  ضــعتف، إقليميــاً  وثيقــة 
للأقليـات،  ، أو نظامـاً تحكم حقوق الإنسان الواجبة للسكان ككل

 الذاتي المحلي. للحكم أو نظاماً 
 الدولية ورد وصف تطبيق معاهدات حقوق الإنسانقد و  )٤٩(

 وقت النزاع المسلح على النحو التالي:
رغـــم أن النقـــاش متواصـــل بشـــأن مـــا إذا كانـــت معاهـــدات حقـــوق الإنســـان  

لا يجــوز الحيــد عنهــا النــزاع المســلح، فإنــه مــن المؤكــد أن الأحكــام الــتي  علــىتســري 
، صــرحت أولاً ـ]فــ[النــزاع المســلح.  خــلالمــن معاهــدات حقــوق الإنســان تســري 

 التهديـــــد مشـــــروعية[الأســـــلحة النوويــــة  فتواهـــــا بشــــأنمحكمــــة العـــــدل الدوليــــة في 
 Legality of the Threat or Use of Nuclear: استخدامها أو النووية لأسلحة

Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226 [الحمايـة  ن"
لحقـوق المدنيـة والسياسـية لا تتوقـف في أوقـات  التي يوفرها العهد الـدولي الخـاص 

ا يمكن ٤عمال المادة  الحرب، إلا الحيد عن بعض الأحكام في  من العهد التي 
فتواها  . وكانت المحكمة في]p. 240, para. 25[ أوقات حالات الطوارئ الوطنية"

ر النـــــزاع المســـــلح علـــــى  بشـــــأن الأســـــلحة النوويـــــة أقـــــرب مـــــا تكـــــون إلى دراســـــة آ
النـزاع المسـلح علـى كـل مـن  ]ثرلأ ات هامةمناقش[إجراء المعاهدات، بما في ذلك 

لجنـــة القـــانون  ، ذكـــرتنيـــاً [و]حقـــوق الإنســـان والمعاهـــدات البيئيـــة. معاهـــدات 
االدولي في  المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة  ]لموادعلى ا [تعليقا

الحـــق الأصـــيل في الـــدفاع عـــن الـــنفس وإن كـــان يـــبرر عـــدم الوفـــاء [...] أن  دوليـــاً 
[...] لالتزامـات المترتبـة بموجـب القـانون  ]يتعلـق فيما[ببعض المعاهدات، فإنه "

] يجـوز الحيـد لاحكـام حقـوق الإنسـان الـتي [ ]يتعلـق وفيمـا[الـدولي] [ الإنساني
__________ 

)٤٨٠( Institute of International Law, Yearbook, vol. 61, Part II (see 

footnote 401 above), pp. 200 and 221. 
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، يتفــق أخــيراً ]و[عنهــا، لا ينفــي الــدفاع عــن الــنفس عــدم مشــروعية التصــرفات". 
يجــوز الحيـــد عنهــا تســـري  علـــى أن أحكــام حقـــوق الإنســان الـــتي لا أيضــاً الشــراح 

 .)٤٨١(خلال النزاع المسلح

ن معــــايير  )٥٠( ويوضـــح هـــذا الوصــــف المشـــاكل المتعلقــــة بســـر
ولــــيس مــــن مهمــــة  .)٤٨٢(ســــلححقــــوق الإنســــان في حالــــة النــــزاع الم

بــل إن ، لجــوهر مــن هــذا القبيــل تتعلــق اللجنــة الخــوض في مســائل
ر النــــزاع المســــلح علــــى نفــــاذ  مهمتهــــا توجيــــه الانتبــــاه إلى مســــألة آ

لا يعــد معيــار قابليــة  ،صــحة معاهــدات معينــة. وفي هــذا الصــدد وأ
تتعلــق بنفــاذ  للحيــد، لأن القابليــة ملائمــاً  معيــاراً عنــه  الــنص للحيــد

ـــاء. غـــير أن  الاســـتمرارولا تتعلـــق بمســـألة المعاهـــدة أحكـــام  أو الإ
وقـت الحـرب أو غيرهـا مـن حـالات الطـوارئ "في  الحيـد القدرة على

ــدد حيــاة الأمــة علــى أن النــزاع  دلــيلاً  بــلا شــكتــوفر  "العامــة الــتي 
ايــــة  ــــاء. وفي  ــــق أو الإ ــــه لا يــــؤدي إلى التعلي المســــلح في حــــد ذات

المعــــايير الملائمـــــة هــــي المعـــــايير المنصــــوص عليهـــــا في فـــــإن  ،طــــافالم
لـن  الحيد من قدرته على أحد الأطراف . فاستفادة٤مشروع المادة 

اء  تمنع طرفاً   تبررهآخر في المعاهدة من أن يدعي أن التعليق أو الإ
 .أسباب أخرى

مــن مشــاريع  ١١وأخــيراً، ينبغــي تــذكُّر أنــه، طبقــاً للمــادة  )٥١(
ــاء أو تعليـق أحكــام معينــة مــن المعاهــدات المـوا د الحاليــة، لا يجــوز إ

الدوليـــة لحمايـــة حقـــوق الإنســـان. ولا يعـــني هـــذا أن الشـــيء نفســـه 
ينطبـــق علـــى الأحكـــام الأخـــرى إذا اســـتوفيت المتطلبـــات الـــواردة في 

. وعلـــى النقـــيض مـــن ذلـــك، قـــد توجـــد أحكـــام متعلقـــة ١١المـــادة 
إلى فئـــات أخـــرى مـــن فئـــات معاهـــدات تنتمـــي  فيبحقـــوق الإنســـان 

المعاهدات، وهـي أحكـام يمكـن أن يسـتمر نفاذهـا حـتى إذا لم تظـل 
تلـــك المعاهـــدات قائمـــة، أو ظلـــت قائمـــة جزئيـــاً فحســـب، وذلــــك 
مكانيــة فصــل أحكــام  دائمــاً مــع افــتراض اســتيفاء المعــايير المتعلقــة 

 .١١المعاهدة المنصوص عليها في المادة 

 لحماية الدولية للبيئة المتعلقةالمعاهدات  (ز)
صريحة بشـأن  لا تتضمن معظم المعاهدات البيئية أحكاماً  )٥٢(

ا في حالـــــة النـــــزاع المســـــلح. و   مواضـــــيع شـــــديداً  تبـــــاين تباينـــــاً تســــر
 .)٤٨٣(لبيئةالدولية لماية الحوطرائق معاهدات 

__________ 
مــذكرة ، المعاهــدات: دراســة للممارســة والفقــه""أثــر النــزاع المســلح علــى  )٤٨١(

ا الأمانة العامة (انظر الحاشية   ).حُذفت الحواشي( ٣٢الفقرة أعلاه)،  ٣٨٩أعد
 R. Provost, International Human Rights andأيضــاً: انظـر  )٤٨٢(

Humanitarian Law, Cambridge University Press, 2002, pp. 247–276. 
 P. Sands, Principles of International Environmental Law, 2ndانظـر  )٤٨٣(

ed., Cambridge University Press, 2003, pp. 307–316; P. Birnie, A. Boyle and 

C. Redgwell, International Law and the Environment, 3rd ed., Oxford 

University Press, 2009, pp. 205–208; and K. Mollard Bannelier, La protection 

de l’environnement en temps de conflit armé, Paris, Pedone, 2001. 

الدوليـــــة وتشـــــير المرافعـــــات المتعلقـــــة بفتـــــوى محكمـــــة العـــــدل  )٥٣(
، إشارة جدّ استخدامها أو النووية لأسلحة التهديد وعيةمشر بشأن 
ن جميــع  إلى أنــه لا يوجــد اتفــاق عــام ،واضــحة علــى الطــرح القائــل 

علـى  قت النزاع المسـلحفي و وقت السلم و في المعاهدات البيئية تسري 
 .)٤٨٤(مفادها خلاف ذلكأحكام صريحة وجود ب ، رهناً السواء

لأسـلحة النوويـة أو اسـتخدامهامشروعية وفي فتوى  )٥٤( ، التهديـد 
 التالية:  لعباراتكمة الموقف القانوني العام المحصاغت 

ن البيئــة عرضــة للتهديــد يوميــاً  إن  ن اســتخدام الأســلحة  المحكمــة تســلم  و
لنســـبة للبيئـــة. والمحكمـــة تســـلم أيضـــاً  ن البيئـــة  النوويـــة يمكـــن أن يشـــكل كارثـــة 

وصـحة الكائنـات  ،ونوعية الحيـاة ،ليست فكرة مجردة، وإنما هي تمثل حيز المعيشة
ــا، بمــا فيهــا الأجيــال الــتي لم تولــد بعــد. وإن وجــود الالتــزام العــام  الواقــع البشــرية ذا

ا داخل ولايتها و تق اعلى عا في نطـاق لدول بكفالة أن تحترم الأنشطة المضطلع 
ا  ا الوطنيـةالـتي لا تقـع المنـاطق بيئـة أو  ،بيئة الدول الأخـرىسيطر  ،تحـت سـيطر

لبيئة. متنهو الآن جزء من   القانون الدولي المتصل 

 أن المحكمـــة تـــرى أن المســـألة ليســـت مســـألة مـــا إذا كانـــت المعاهـــدات بيـــد 
، وإنمـا هـي مسـألة أو غـير سـارية المتصلة بحماية البيئة سارية أثناء النـزاع المسـلح

التزامـات أن تكـون لالتزامات الناشئة عـن هـذه المعاهـدات  يقُصدما إذا كان 
 الكامل أثناء النزاع المسلح. لانضباط

ـــا أن قـــد قُ يمكـــن أن يكـــون ولا تـــرى المحكمـــة أن المعاهـــدات المعنيـــة   صـــد 
م دولــة مــا مــن ممارســة حقهــا في الــدفاع عــن الــنفس بموجــب القــانون الــدولي تحــر 

ــــا بحمايــــة البيئــــة. ومــــع ذلــــك، يتعــــين علــــى الــــدول أن تضــــع مــــن  جــــراء التزاما
الاعتبــــارات البيئيــــة في الحســــبان لــــدى تقييمهــــا لمــــا هــــو ضــــروري ومتناســــب في 

لتحقيق الأهداف العسكرية المشروعة. واحترام البيئـة هـو أحـد العناصـر  هاسعي
 ي الضرورة والتناسب.أمع مبد كان عمل ما متمشياً   نالداخلة في تقييم ما إ

مــن إعــلان ريــو الــذي  ٢٤وهــذا الــنهج تدعمــه، في الواقــع، أحكــام المبــدأ  
 نص على ما يلي:ي

ولـــذلك يجـــب أن  ،ســـتدامةن الحـــرب، بحكـــم طبيعتهـــا، تـــدمر التنميـــة المإ" 
تحــترم الــدول القــانون الــدولي الــذي يــوفر الحمايــة للبيئــة وقــت النــزاع المســلح وأن 

دة تطويره، عند اللزوم".  تتعاون في ز

مــن  ٥٥والمـادة  منهـا، ٣الفقـرة في  ،٣٥أن المــادة  وتلاحـظ المحكمـة أيضـاً  
المتعلقــــــة بحمايــــــة ضــــــحا اتفاقيــــــات جنيــــــف إلى البروتوكــــــول الإضــــــافي الأول [

] تنصان على مزيد من الحماية للبيئة. وهذه الأحكام تتضمن، مجتمعة، الحرب
بحمايــة البيئــة الطبيعيــة مــن الضــرر الواســع الانتشــار والطويــل الأمــد  عامــاً  التزامــاً 

ـــا أو قـــد لاســـتخدام أســـال والجســـيم؛ وحظـــراً  يب ووســـائل القتـــال الـــتي يقصـــد 
جمـات  يتوقـع منهـا أن تسـبب هـذا الضـرر؛ وحظـراً  البيئـة  موجهـة ضـدللقيـام 

 الطبيعية على سبيل الانتقام.

__________ 
، "أثــر النــزاع المســلح علــى المعاهــدات: دراســة للممارســة والفقــه"انظــر  )٤٨٤(

ا الأمانة العامة (الحاشية   .٦٣-٥٨، الفقرات أعلاه) ٣٨٩مذكرة أعد
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ذه الأحكام  لالتزام   .)٤٨٥(وهذه قيود قوية على كافة الدول التي تعهدت 
 ييـــداً تـــوفر هـــي و  .مهمـــة بطبيعـــة الحـــال الملاحظـــاتوهـــذه  )٥٥(

ن المعاهـــدات البيئيـــة  لتبـــنيّ وغـــير مباشـــر  عامـــاً  الافـــتراض الـــذي يفيـــد 
مــا تشــير إليــه بحســب أنــه، لــرغم مــن  ،تســري في حالــة النــزاع المســلح

، لفتــــــوىالمتصـــــلة  المقدمـــــة في إطـــــار الإجـــــراءاتالمســـــتندات الخطيـــــة 
 .)٤٨٦(بشأن المسألة القانونية المحددةاتفاق عام  يتحقق لم

اري المائية الدولية المع (ح)  اهدات المتعلقة 
ا  والمنشآت والمرافق المتصلة 

ــاري المائيــة أو حقــوق الملاحــة  )٥٦( إن المعاهــدات المتعلقــة 
مـــة مجموعـــة فرعيـــة مـــن فئـــة المعاهـــدات المنشـــئة أو المنظِّ  هـــي أساســـاً 

نظـــام أو مركــز دائـــم. ومـــن المناســب، مـــع ذلـــك، للحقــوق دائمـــة أو 
موعة على حدة. دراسة هذ  ه ا

غير أن الصورة أبعد ما تكـون عـن البسـاطة. فقـد وصـف  )٥٧(
 ممارسة الدول على النحو التالي:  فيتزموريس

ً اتفاقيـــة مـــاكـــون كـــل الأطـــراف في تعنـــدما   ، متحاربـــة كـــان طابعهـــا، أطرافـــاً   ، أ
ــا في فـإن المســألة يُ  ثنائيــة. وعلــى  أمــر اتفاقيــةفصــل فيهــا بــنفس الطريقــة الــتي يفصــل 

ســـبيل المثـــال، فـــإن فئـــة المعاهـــدات الشـــارعة، أو الاتفاقيـــات الـــتي ترمـــي إلى إحـــداث 
ت دائمــــة، مــــن قبيــــل الاتفاقيــــات الــــتي تــــنص علــــى حريــــة الملاحــــة في بعــــض  تســــو

اري المائية أو علـى حريـة التجـارة والمسـ القنوات أو اواة فيهـا في المنـاطق المسـتعمرة، ا
نـدلاع حـرب  غــير  ،ق نفاذهـا جزئيـاً فيهـا كافـة الأطـراف. وقـد يعلَّـ تنخـرطلـن تتـأثر 

ا تظل قائمة ويحُ   .)٤٨٧(إحلال السلام[بـ]  نفاذها تلقائياً يىَ أ
ـاري  )٥٨( وقد يكـون تطبيـق المعاهـدات المتعلقـة بمركـز بعـض ا

ناً بمالمائية  قره تمارسة الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس الذي مر
 .)٤٨٨(ميثاق الأمم المتحدةمن  ٥١المادة 

)٥٩(  ً القنــاة  والــذي يخضــع لــه المضــيق أنظــام الكــان الأمــر، فــإن   وأ
 ما تتناوله أحكام محـددة في المعاهـدات. ومـن أمثلـة هـذه المعاهـدات عادة

الاتفاقيــة المعقــودة بــين إســبانيا وألمانيــا وإيطاليــا وبريطانيــا العظمــى  مــا يلــي:
هنغـــار وهولنـــدا بشـــأن حريـــة الملاحـــة  -وتركيـــا وروســـيا وفرنســـا والنمســـا 

قيــــــــة والاتفا ؛١٨٨٨لعــــــــام قنــــــــاة الســــــــويس (اتفاقيــــــــة القســــــــطنطينية)  في
__________ 

)٤٨٥( Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (see 
footnote 425 above), pp. 241–242, paras. 29−31.  وفيمـا يخـص إعـلان ريـو

لبيئـة بشأن البيئة والتنمية (إعلان ريو)، انظر  تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني 
ــــة، ريــــو دي جــــانيرو،  ــــه  ١٤-٣والتنمي ات الأمــــم (منشــــور  ١٩٩٢حزيران/يوني

لــد الأول:  A.93.I.8المتحــدة، رقــم المبيــع  القــرارات الــتي اتخــذها والتصــويب)، ا
 ، المرفق الأول.الأول، القرار المؤتمر

 ?D. Akande, “Nuclear weapons, unclear law انظـــر )٤٨٦(
Deciphering the Nuclear Weapons advisory opinion of the International 

Court”, BYBIL 1997, vol. 68 (1998), pp. 183–184. 
)٤٨٧( Fitzmaurice (footnote 415 above), p. 316. 
 R. R. Baxter, The Law of International Waterways, withانظر  )٤٨٨(

Particular Regard to Interoceanic Canals, Cambridge (Massachusetts), 
Harvard University Press, 1964, p. 205. 

 ١٩٢٢لعـــــــــام  الإلبِـــــــــه ـــــــــرلملاحـــــــــة في ل الأساســـــــــيلنظـــــــــام ل المنشـــــــــئة
بـــــين القـــــوى الحليفـــــة والشـــــريكة وألمانيـــــا  الســـــلام)؛ ومعاهـــــدة ٤٩ (المـــــادة

 كيــل  بقنــاة المتعلقــة أحكامهــا يخــص فيمــا ١٩١٩لعــام (معاهــدة فرســاي) 
 ؛١٩٣٦لعـــام والاتفاقيـــة المتعلقـــة بنظـــام المضـــايق  ؛)٣٨٦-٣٨٠(المـــواد 

لحيـــاد الـــدائم  ؛)٤٨٩(١٩٧٧لعـــام قنـــاة بنمـــا ومعاهـــدة  والمعاهـــدة المتعلقـــة 
 .)٤٩٠(١٩٧٧لعام تشغيلها بلقناة بنما و 

الأطــراف صــراحة علــى  ةوتــنص بعــض الاتفاقــات المتعــدد )٦٠(
مــن  ١٥وقــت الحــرب. وهكــذا تــنص المــادة المعاهــدة في حــق تعليــق 
نظــام الطــرق المائيــة الملاحيــة ب المتعلقــين الأساســي والنظــام الاتفاقيــة

 على أنّ  ١٩٢١ لعامذات الأهمية الدولية 
يحـــدد حقـــوق وواجبـــات المتحـــاربين والمحايـــدين وقـــت  لاهـــذا النظـــام الأساســـي 

وقـــت الحـــرب مـــا دامـــت تلـــك  الحـــرب. غـــير أن النظـــام الأساســـي يظـــل ســـارً 
 الحقوق والواجبات تسمح بذلك.

ــــ )٦١( اري المائيـــــة الدوليـــــة في وتــــنص اتفاقيـــــة قــــانون اســـــتخدام ا
 على ما يلي: منها، ٢٩في المادة ، ١٩٩٧لعام الأغراض غير الملاحية 

اري المائية الدولية والإنشاءات وقت النزاع المسلح   ا

ــــاري المائيــــة الدوليــــة، والإنشــــاءات والمرافــــق والأشــــغال الهندســــية   تتمتــــع ا
لحمايــــة الـــتي  ـــا،  تمنحهـــا مبــــادئ القـــانون الـــدولي وقواعــــده الأخـــرى المتصـــلة 

الواجبـــة التطبيـــق في النــــزاع المســـلح الـــدولي وغـــير الـــدولي ولا يجـــوز اســـتخدامها 
 بصورة تنطوي على انتهاك لهذه المبادئ والقواعد.

في الحاليـــــــة إلى إدراج الفئــــــة لــــــذلك، يوجـــــــد مــــــا يـــــــدعو و  )٦٢(
  الإرشادية. القائمة

 المياه الجوفية المعاهدات المتعلقة بطبقات  (ط)
ا  والمنشآت والمرافق المتصلة 

ـا تسـري  )٦٣( ثمة اعتبارات مماثلة للاعتبارات الواردة أعلاه يبدو أ
بخصــوص المعاهــدات المتعلقــة بطبقــات الميــاه الجوفيــة والمنشــآت والمرافــق 

ا. فطبقات المياه الجوفيـة تشـكل  في المائـة مـن مـوارد الميـاه  ٩٧المتصلة 
. ويشـــكل بعضــها جــزءاً مـــن شــبكات الميــاه الســـطحية لعــالمالعذبــة في ا

ـاري المائيـة الدوليـة في الأغـراض  التي تحكمها اتفاقية قـانون اسـتخدام ا
لتـــالي ينطبـــق عليهـــا ٦١( غـــير الملاحيـــة المـــذكورة في الفقـــرة ) أعـــلاه، و

لميـــاه الجوفيـــة الـــتي لا تنطبـــق عليهـــا تلـــك  ذلـــك الصـــك. وفيمـــا يتعلـــق 
 بينّـــتوقـــد لا يوجـــد إلا قـــدر ضـــئيل مـــن ممارســـات الـــدول. الاتفاقيـــة، 
ـال في عملهـا المتعلـق بقـانون طبقـات  يمكن إحرازهاللجنة ما  في هذا ا

__________ 
 United: ١٩٧٧أيلول/سـبتمبر  ٧وُقعت في واشنطن العاصمة في  )٤٨٩(

Nations, Treaty Series, vol. 1280, No. 21086, p. 3. See also ILM, vol. 

16 (1977), p. 1022. 
 ,ILM: ١٩٧٧أيلول/ســبتمبر  ٧وُقعــت في واشــنطن العاصــمة في  )٤٩٠(

vol. 16 (1977), p. 1040. 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   160 13/07/2020   08:05:11



ر 155   المعاهدات على المسلحة النزاعات آ

 

 

ـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود موعـــة  فـــإن وإضـــافة إلى ذلـــك، .)٤٩١(المي ا
القائمـــة مـــن الاتفاقـــات والترتيبـــات الثنائيـــة والإقليميـــة والدوليـــة المتعلقـــة 

 .)٤٩٢(قد بدأت تصبح محلاً للاهتمام والتقديرلمياه الجوفية 
وبنــاءً علــى أن مشــاريع مــواد اللجنــة المتعلقــة بطبقــات الميــاه  )٦٤(

ـــا ري الجوفيـــة تتبـــع إلى حـــد كبـــير أحكـــام اتفاقيـــة قـــانون اســـتخدام ا
المائيـة الدوليــة في الأغــراض غــير الملاحيــة، وبنـاءً أيضــاً علــى مــا يسُــتند 

قــانون النــزاع المســلح، فــإن  عليهــايــنص الــتي أشــكال الحمايــة إليــه مــن 
الفرضية الأساسية هـي أن طبقـات أو شـبكات طبقـات الميـاه الجوفيـة 

ـــا ،العــابرة للحـــدود  ،والمنشـــآت والمرافـــق والأشــغال الأخـــرى المتصـــلة 
لحمايـــة الـــتي توفرهـــا مبـــادئ وقواعـــد القـــانون الـــدولي الواجبـــة ت تمتـــع 

ــزاعات المســــــلحة الدوليــــــة وغــــــير الدوليــــــة، ولا يجــــــوز  ــــــق في النـــــ التطبي
 .)٤٩٣(المبادئ والقواعد تلكاستخدامها بصورة تنطوي على انتهاك ل

ورغم أن قانون النزاع المسلح نفسه يوفر الحماية، فإنه من  )٦٥(
لضــــــرورة غـــــير الواضـــــح مــــــا  مـــــن موضــــــوع إن كـــــان يفُهــــــم ضـــــمناً 

لمنشآت والمرافق المتصلة المعاهدات المتعلقة بطبقات المياه الجوفية و 
هشاشــة ولكــن أي أثــر.  يترتــب عليــهنــزاع مســلح لا وجــود ــا أن 

حمايــة الميـاه الــتي تحويهــا يــدفعان بقــوة  طبقـات الميــاه الجوفيــة وضــرورة
لضرورة أن تلك المعاهدات تستمرإلى   .استنتاج أنه يفُهم ضمناً 

سيسية  (ي)  المعاهدات التي تكون صكوكاً 
 لمنظمات دولية

يشـار إليهـا  )٤٩٤(أنشئت معظـم المنظمـات الدوليـة بمعاهـدات )٦٦(
عــــادة بوصــــفها "الصــــك التأسيســــي" للمنظمــــة. وكقاعــــدة عامــــة، فــــإن 
المنظمـــات الدوليـــة المنشـــأة بمعاهـــدات تتمتـــع، بموجـــب القـــانون الـــدولي، 

. ولــذلك، فــإن )٤٩٥(بشخصــية قانونيــة منفصــلة عــن شخصــية أعضــائها
__________ 

كــــانون الأول/ديســــمبر   ١١المـــؤرخ  ٦٣/١٢٤قـــرار الجمعيــــة العامــــة  )٤٩١(
قانون طبقات المياه الجوفية العـابرة المتعلقة بواد الم مشاريع، المرفق. وترد ٢٠٠٨
لـد الثـاني (الجـزء الثـاني)، ٢٠٠٨ حوليةفي ، ، مع التعليقات عليهاللحدود ، ا
 .٥٣الفقرة 

 S. Burchi and K. Mechlem, Groundwater: بصـفة عامـة ،انظـر )٤٩٢(

in International Law: Compilation of Treaties and Other Legal 

Instruments, Rome, FAO/UNESCO, 2005, p. 102. See also ILM, 

vol. 40, No. 2 (March 2001), p. 321. 
قـــانون طبقـــات الميـــاه ة بالمتعلقـــواد المـــمـــن مشـــاريع  ١٨انظـــر المـــادة  )٤٩٣(

ا  ا اللجنة في دور ، ٢٠٠٨حولية الستين، الجوفية العابرة للحدود التي اعتمد
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص   .٥٢ا

 المــــواد مشــــاريع مــــن ٢ المــــادة علــــى التعليــــق مــــن) ٤( الفقــــرة انظــــر )٤٩٤(
ـــا الحاليـــة الدوليـــة المنظمـــات بمســـؤولية المتعلقـــة ا اللجنـــة في دور  ،الـــتي اعتمـــد
 .، أعلاه٢-هاء الفرع الخامس، الفصل

)٤٩٥( Reparation for injuries suffered in the service of the United 
Nations (see footnote 69 above), p. 185; Interpretation of the 
Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt (see 

footnote 67 above), para. 37 ")القـانون أشـخاص مـن هـي الدولية المنظمات 

المركز القانوني هنا مماثل لذلك الذي يحدثه إنشاء نظام دائم من خـلال 
. وعليه، فإن الاعتبـارات الـتي تنطبـق علـى الـنظم الدائمـة، وهـي معاهدة

)، تنطبق أيضـاً بصـفة ١٤) إلى (٨تلك التي نوقشت في الفقرات من (
عامــــة علــــى الصــــكوك التأسيســــية للمنظمــــات الدوليــــة. ولا تتــــأثر هــــذه 
الصـكوك، كمبـدأ عــام، بوجـود نـزاع مســلح في الحـالات الـثلاث المشــار 

. وفي العصـــــر الحـــــديث، يصـــــعب العثـــــور علـــــى )٤٩٦(٣ إليهـــــا في المـــــادة
يــدل علــى وجــود ممارســة تنــاقض ذلــك. ويصــدق هــذا بوجــه خــاص  مــا

علــى المنظمــات الدوليــة ذات الطــابع العــالمي أو الإقليمــي الــتي تتضــمن 
لوسائل السلمية. ا تسوية المنازعات   ولا

نطباق قواعد المنظمـة  )٦٧( الدوليـة، ولا يخل هذا الطرح العام 
ــــل )٤٩٧(بمــــا فيهــــا صــــكها التأسيســــي ، علــــى مســــائل فرعيــــة مــــن قبي

استمرار مشاركة أعضاء المنظمـة الدوليـة في أنشـطتها، وتعليـق تلـك 
 الأنشطة في ضوء وجود نزاع مسلح، بل ومسألة حل المنظمة.

لتسوية الدولية للمنازعات المعاهدات المتعلقة  (ك)
إلى التوفيق  ، بما فيها اللجوءالسلمية لوسائل

 التسوية القضائيةوالتحكيم و  والوساطة
رزة في الفقــه، وهنــاك إلى حــد مــا تــداخل  )٦٨( هــذه الفئــة غــير 

بينها وبين فئة المعاهدات المتعددة الأطراف التي تشكل نظامـاً دوليـاً. 
سـتمرار نفــاذ المعاهــدات  غـير أن بعــض الكتـّاب يقــرون إقـراراً صــريحاً 

 . ووفقــاً )٤٩٨(ســوية الســلمية للمنازعــات الدوليــةالــتي تنشــئ آليــات للت
لهذا المبدأ، طبُقت اتفاقات خاصة أبُرمت قبل الحرب العالمية الأولى 

 على إجراء عمليات التحكيم ذات الصلة بعد الحرب. 

لصـكوك التعاهديـة  )٦٩( وتتعلق المعاهدات التي تقـع في هـذه الفئـة 
لإجــــــراءات  جــــــراءات التســــــوية الدوليــــــة، أي  بــــــين الــــــتي تــــــتم المتعلقــــــة 

ــا، آليــات أشــخاص القــانون الــدولي . ولا تشــمل تلــك الفئــة، في حــد ذا
حماية حقوق الإنسان، وهي آليات تغطيها، مع هـذا، الفقـرة الفرعيـة (و) 
(معاهـــدات الحمايـــة الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان). وهـــي لا تشـــمل كـــذلك 
الآليــــــات التعاهديــــــة للتســـــــوية الســــــلمية للمنازعـــــــات الناشــــــئة في ســـــــياق 
                                                                                                                   

 القواعــد بموجــب عليهــا تفُــرض التزامــات ي ملزَمــة الصــفة ــذه وهــي الــدولي،
 تكـــون الـــتي الدوليـــة الاتفاقـــات أو دســاتيرها بموجـــب أو الـــدولي للقـــانون العامــة
 Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in")؛ وفيهـا أطرافـاً 

Armed Conflict (see footnote 68 above), p. 78, para. 25. 
"لا تتـأثر المعاهـدة  :٦، المـادة ١٩٨٥قرار معهـد القـانون الـدولي لعـام  انظر )٤٩٦(

 Institute of(المنشــــئة لمنظمــــة دوليــــة بوجـــــود نــــزاع مســـلـح بــــين أي مـــــن أطرافهــــا" 
International Law, Yearbook, vol. 61, Part II (footnote 401 above), p. 201(. 

ــا في الــدول لتمثيــل فيينــا اتفاقيــة )٤٩٧(  ذات الدوليــة المنظمــات مــع علاقا
 ).٣٤( ١، الفقرة ١ المادة، )١٩٧٥( العالمي الطابع

 S. H. McIntyre, Legal Effect of World War II on: انظـر )٤٩٨(
Treaties of the United States, The Hague, Martinus Nijhoff, 1958, 
pp. 74–86; and McNair, The Law of Treaties (footnote 406 above), 
p. 720. See also M. O. Hudson, The Permanent Court of International 

Justice 1920–1942, New York, Macmillan, 1943. 
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ا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير  156 والستين الثالثة دور

 

 

الـــتي يمكـــن، مـــع هـــذا، أن تنـــدرج في الاســـتثمارات الخاصـــة في الخـــارج، و 
لحقوق الخاصة للأفراد".(ه) الفئة   بوصفها "اتفاقات متعلقة 

مــــن  ٩وبقــــاء هــــذا النــــوع مــــن الاتفاقــــات تؤيــــده أيضــــاً المــــادة  )٧٠(
ـاء المعاهـدة أو الانسـحاب منهـا أو تعليـق  مشاريع المواد (الإخطار بنيـة إ

ا تنص على الحفاظ علـى حقـوق أو التزامـات الـدول فيمـا  نفاذها)، إذ إ
 ).٩) من التعليق على المادة ٧يتعلق بتسوية المنازعات (انظر الفقرة (

 والقنصلية لعلاقات الدبلوماسية المتعلقةالمعاهدات  (ل)
ذات  في القائمــــــة الإرشــــــادية المعاهــــــداتُ  درجــــــت أيضــــــاً أُ  )٧١(

لعلاقــات الدبلوماســية. ولــئن لم تكــن التجربــة موثقــة توثيقــاً   الصــلة 
في ، فإنــه لــيس مــن غــير المعتــاد أن تظــل الســفارات مفتوحــة محكمــاً 
ً  أوقـــات ـــا أحكـــام كـــان الأمـــر، فـــإن   النـــزاع المســـلح. وأ اتفاقيـــة فيين

ــــا تســــريللعلاقــــات الدبلوماســــية  ــــزاع  في أوقــــات يفُهــــم منهــــا أ الن
علـى أن حرمـة مـن تلـك الاتفاقيـة  ٢٤كذا تـنص المـادة المسلح. وه

ئقهــا تكــون مصــونة  ، وقــد "في كــل الأوقــات"محفوظــات البعثــة وو
 الأمـم المتحـدة لقـانون المعاهـداتأضيفت هذه العبارة خـلال مـؤتمر 

نـــــــزاع  في حـــــــال حـــــــدوثللدلالـــــــة علـــــــى أن الحرمـــــــة تظـــــــل قائمـــــــة 
المتعلقــة  ٤٤وتتضـمن أحكـام أخــرى، مـن قبيـل المـادة  .)٤٩٩(مسـلح

. "حــــتى في حالــــة وجــــود نــــزاع مســــلح"بتســــهيلات المغــــادرة، عبــــارة 
 إذ تنص على ما يلي: ،أهمية خاصة ٤٥وتكتسي المادة 

في حالـــة قطـــع العلاقـــات الدبلوماســـية بـــين دولتـــين أو الاســـتدعاء المؤقـــت  
 الدائم لإحدى البعثات: أو

مســــلح،  ، حــــتى في حالــــة وجــــود نــــزاعالمســــتقبلةيجــــب علــــى الدولــــة  (أ) 
ا؛  احترام وحماية دار البعثة، وكذلك أموالها ومحفوظا

أن تعهــــد بحراســـة دار البعثـــة، وكـــذلك أموالهــــا  الموفـــدةيجـــوز للدولـــة  (ب) 
ا الدولة  لثة تقبل  ا، إلى دولة   ؛المستقبلةومحفوظا

أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى  الموفدةيجوز للدولة  (ج) 
لث ا الدولة دولة   .المستقبلةة تقبل 

ووصــفت . )٥٠٠(مبــدأ بقــاء المعاهــدات المعلقــينأقــر بعــض و  )٧٢(
كيديـــة  للنظـــام المنصـــوص عليـــه مـــا محكمـــة العـــدل الدوليـــة في صـــيغ 

في  ، وذلــكطــابع خــاصمــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية  في
ت المتحدة الدبلوماسي وموظفقضية  . ن في طهرانو ن والقنصليو الولا

  :وعلى حد تعبير المحكمة
__________ 

 E. Denza, Diplomatic Law: Commentary on the Vienna: انظــر )٤٩٩(

Convention on Diplomatic Relations, 3rd ed., Oxford University Press, 2008, p. 189. 
 C. M. Chinkin, “Crisis and the performance :علـى سـبيل المثـال ،انظر )٥٠٠(

of international agreements: the outbreak of war in perspective”, The Yale 
Journal of World Public Order, vol. 7 (1980–1981), pp. 177 et seq., at 

pp. 194–195.  ًأثــــر النــــزاع المســـلـح علــــى المعاهــــدات: دراســــة للممارســـــة  انظــــر أيضــــا"
ا الأمانة العامة (انظر الحاشية ، والفقه"  .٣٦أعلاه)، الفقرة  ٣٨٩مذكرة أعد

ختصــار، تشــكل نظامــاً   بذاتــه يرســي،  قائمــاً  إن قواعــد القــانون الدبلوماســي، 
ت  المســـتقبلةمـــن جهـــة، التزامـــات الدولـــة  بشـــأن التســـهيلات والامتيـــازات والحصـــا

خــرى، يتحســب لإســاءة اســتعمالها مــن الممنوحــة للبعثــات الدبلوماســية، ومــن جهــة أ
ـــــة  ـــــة ويحـــــدد الوســـــائل المتاحـــــة للدول للتصـــــدي لإســـــاءة  المســـــتقبلةطـــــرف أفـــــراد البعث

لم تســــتدع الدولــــة  إذابطبعهــــا، لأنــــه  الاســــتعمال تلــــك. وهــــذه الوســــائل فعالــــة تمامــــاً 
لامتيازاتــــه شــــبه الفــــوري ض عليــــه، فــــإن احتمــــال فقدانــــه عضــــو البعثــــة المعــــترَ  الموفــــدة

ته، بســـحب الدولـــة  في البعثـــة، ســـيجبر ذلـــك  ه عضـــواً بـــ اعترافهَـــا المســـتقبلةوحصـــا
علـى مصـلحته. غـير أن مبـدأ حرمـة  ، حفاظـاً في الحـالعلى المغـادرة  الشخص عملياً 

الأسـس صـميم مـن هو الدبلوماسيين ومقار البعثات الدبلوماسية  المبعوثينأشخاص 
أسـهمت فيـه تقاليـد الإســلام  وهـو نظــاملقـديم العهـد، الـتي يسـتند إليهـا هـذا النظــام ا

لإضـــــافة إلى ذلـــــك، فـــــإن الطـــــابع الأساســـــي لمبـــــدأ الحرمـــــة قـــــد جـــــوهرً  إســـــهاماً  . و
فيينـــا للعلاقـــات الدبلوماســـية]  اتفاقيـــة[مـــن  ٤٥و ٤٤بقـــوة أحكـــام المـــادتين  أكدتـــه
القنصـلية] فيينـا للعلاقـات  اتفاقيـة[مـن  ٢٧و ٢٦المـادتين  (راجع أيضاً  ١٩٦١ لعام
). وحــــــــتى في حالــــــــة النــــــــزاع المســــــــلح أو في حالــــــــة قطــــــــع العلاقــــــــات ١٩٦٣ لعــــــــام

 أفـــرادلحرمـــة  المســـتقبلةالدبلوماســـية، تشـــترط تلـــك الأحكـــام وجـــوب احـــترام الدولـــة 
الحرمة البعثة الدبلوماسية و  ا ومحفوظا  .)٥٠١(مقار البعثة وممتلكا

 ١٩٦١ الدبلوماسية لعامكانت اتفاقية فيينا للعلاقات قد  و  )٧٣(
ت المتحدة. وعلـى كـل حـال كل من سارية المفعول تجاه   إيران والولا

 الواجــب التطبيــقأن القــانون  معقــولاً  أوضــحت المحكمــة إيضــاحاً فقــد 
 "مــن القواعـد العامــة للقـانون الــدوليالواجبــة التطبيـق القواعـد "يشـمل 

 .)٥٠٢(للقانون وأن الاتفاقية تشكل تدويناً 
لعلاقـــات الدبلوماســـية،  المتعلقــة عاهـــداتالمغـــرار  علــىو  )٧٤(

لعلاقات المتعلقة عاهدات المأسباب وجيهة تدعو إلى إدراج  توجد
ق نهــــي أو تعلَّــــفي فئــــة الاتفاقــــات الــــتي لا تُ  هــــي الأخــــرىالقنصــــلية 

لضــــرورة في حالــــة النــــزاع المســــلح. فمــــن المســــلم بــــه أن العلاقــــات 
حالـة الحـرب أو قطـع العلاقــات  القنصـلية يمكـن أن تسـتمر حـتى في

فيينــا للعلاقــات القنصــلية اتفاقيــة أحكــام  شــيروت .)٥٠٣(الدبلوماســية
ا إ ١٩٦٣لعــام  تــنص  ،ت النــزاع المســلح. وهكــذااوقــفي ألى ســر

الدولــــــة  هــــــاتمنحالــــــتي يتعــــــين أن علــــــى أن التســــــهيلات  ٢٦المــــــادة 
ملم تيســيراً  ،غــيرهمللأعضــاء المركــز القنصــلي، و المســتقبلة  هــي  غــادر

 ٢٧. وتــنص المــادة "حــتى في حالــة النــزاع المســلح" تســهيلات تمُــنح
حـــتى في "وتحمـــي المبـــاني القنصـــلية المســـتقبلة الدولـــة تحـــترم علـــى أن 

 .)٥٠٤(ةأقر شينكين مبدأ بقاء المعاهدقد و  ."حالة النزاع المسلح
__________ 

)٥٠١( United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, 
Judgment, I.C.J. Reports 1980, p. 3, at p. 40, para. 86. 

)٥٠٢( Ibid., p. 24, para. 45; p. 41, para. 90; and (in the dispositif) 
p. 44, para. 95. 

)٥٠٣( L. T. Lee, Consular Law and Practice, 2nd ed., Oxford, 

Clarendon Press, 1991, p. 111. 
)٥٠٤( Chinkin (footnote 500 above), pp. 194–195.  ًأثـر  انظـر أيضـا"

ا الأمانــة ، النــزاع المســلح علــى المعاهــدات: دراســة للممارســة والفقــه" مــذكرة أعــد
 .٣٦أعلاه)، الفقرة  ٣٨٩العامة (انظر الحاشية 
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ر 157   المعاهدات على المسلحة النزاعات آ

 

 

ـــا الصـــــادر في  )٧٥( وأكــــدت محكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة في حكمهــ
ت المتحـدة الدبلوماسـي وموظفقضية   ن في طهـرانو ن والقنصـليو الـولا

(انظـــر  ١٩٦٣و ١٩٦١علــى الطــابع الخــاص لاتفــاقيتي فيينــا لعــامي 
 ) أعلاه).٧٢الفقرة (

كانت اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية سارية المفعول قد  و  )٧٦(
ت المتحــدة. إيــر كــل مــن تجــاه   عــلاوة علــى ذلــك، أقــرت و ان والــولا

ن الاتفاقيـــة تشـــكل تـــدويناً   للقـــانون وأوضـــحت إيضـــاحاً  المحكمـــة 
 الواجبة التطبيقالقواعد "يشمل  الواجب التطبيقأن القانون  معقولاً 

 .)٥٠٥("من القواعد العامة للقانون الدولي
لممارســات الوطنيــة، فقــد أصــدرت محكمــة  )٧٧( وفيمــا يتعلــق 

الاســـتئناف في كاليفورنيـــا (المنطقـــة القضـــائية الأولى) قـــراراً يمكـــن أن 
معاهــــدة الصـــداقة والتجــــارة والعلاقــــات يكـــون ذا أهميــــة. إذ كانـــت 

ت المتحـدة الأمريكيـة لعـام   )٥٠٦(١٩٢٣القنصلية بين ألمانيا والـولا
__________ 

)٥٠٥( United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (see 

footnote 501 above), p. 24, para. 45; p. 41, para. 90; and (in the 

dispositif) p. 44, para. 95. 
 .أعلاه ٤٥٨انظر الحاشية  )٥٠٦(

تعفــــي مــــن الضــــرائب الأراضــــي والمبــــاني الــــتي تســــتخدمها كــــل مــــن 
إقلــيم الدولــة الأخــرى. غــير أن الضــرائب فُرضــت حــين الــدولتين في 

تســلمت سويســرا، بصــفتها قيّمــاً، مبــاني القنصــلية العامــة لألمانيــا في 
سان فرانسيسكو، وكذلك حين تسـلمتها في وقـت لاحـق الحكومـة 
الاتحادية. وقد ادعت مدينة ومقاطعة سان فرانسيسكو أن معاهدة 

يجـــة لنشـــوب الحـــرب قـــد انقضـــت أو علِّـــق نفاذهـــا نت ١٩٢٣عـــام 
ن المعاهـــــدة  العالميــــة الثانيـــــة. بيــــد أن محكمـــــة الاســــتئناف قضـــــت 

تكفلــــه مــــن إعفــــاء مــــن الضــــرائب لم يصــــبحا لاغيــــين، وذلــــك  ومــــا
نصـــت عليـــه مـــن حصـــانة مـــن فـــرض الضـــرائب لا يتنـــافى  مـــا "لأن
وجــــود حالـــة الحــــرب". ولــــئن كـــان يمكــــن اعتبـــار هــــذه القضــــية  مـــع

ن معا هـدة مـن معاهـدات الصـداقة والتجـارة، كيداً لاستمرار سـر
لعلاقـــــات القنصـــــلية،  ١٩٢٣ فـــــإن معاهـــــدة عـــــام تعلقـــــت أيضـــــاً 

ــــــيلاً علــــــى بقــــــاء الاتفاقــــــات المتعلقــــــة  ومــــــن ثم يمكــــــن أن تتُخــــــذ دل
 .)٥٠٧(لعلاقات القنصلية

__________ 
)٥٠٧( Brownell v. City and County of San Francisco (see footnote 

444 above), p. 433. 
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